


المضايقات القضائية التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات 
عن حقوق الإنسان في مصر

شركاء في القمع

تسعى منظمة هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنيّة إلى توفير المعلومات للجمهور 
وتحتفظ  مصدره.  ذكر  مع  المؤّلَف  هذا  استعمال  يمكن  وبالتالي  المصدر،  مفتوح  بشكل 
المنظمة بحقوقها في ملاحقة أي شخص يستعمل/ تستعمل المحتوى من دون ذكر المصدر

جميع حقوق النشر محفوظة  © 
مة هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية  لمنظ�

CIVICUS مة سيفيكوس تم إعداد هذا التقرير بدعم من منظ�

www.humena.org
4/15 Rue Alphonse Hottat | Brussels 1050 | Belgium.

أعد� هذا التقرير :

إسلام الربيعي، سارة الشيخ علي، مصطفى فؤاد

تمت مراجعة التقرير من قِبل:

 محمد علي المغبط



المحتويات

السلطات  تمارسها  التي  القضائية  المضايقات  من  محددة  أنماط  وجود  إلى  التقرير  لخلص 
مجموعتين.  إلى  المضايقات  هذه  وتنقسم  الإنسان،  حقوق  عن  المدافعين/ات  بحق  المصرية 
الأولى وهي التي تحصل خارج إطار المحاكمات، أي دون أن يكون/تكون المدافع/ة موقوفاً/ة 
التي  المضايقات  فهي  الثانية  أمّا  بالسجن.  قضائياً  حكماً  بحقه/ا  صادر  أو  تحقيق  ذمة  على 
زالوا  ما  أو  بالسجن  أحكاماً  بحقهم/ن  صدرت  واللواتي  الذين  المدافعين/ات  على  تٌمارس 

موقوفين/ات احتياطياً على ذمة التحقيق. 

ملخص تنفيذي

منهجية التقرير

السياق العام والإطار القانوني

المضايقات القضائية بحق المدافعين 
والمدافعات عن حقوق الإنسان 

المضايقات  القضائية خارج إطار المحاكمات
 

المنع من السفر 

التحفظ على الأموال 

المضايقات خلال المحاكمات
 

الإدراج على قوائم الإرهاب 
المضايقات أثناء التحقيق 

الحبس الاحتياطي المطول وتدوير المدافعين/ات
 على ذمة قضايا أخرى كشكلين من أشكال الاحتجاز التعسفي

دراسة حالتان
 

محمد الباقر: ٣ قضايا وحكم بأربع سنوات وإدراج على قوائم الإرهاب 

هدى عبد المنعم: ثلاث سنوات ونصف من الاحتجاز التعسفي والعد مستمر 

الخاتمة

4

6

7

11

13

16

23

30



ملخص تنفيذي

مضايقات  الإنسان  حقوق  عن  المدافعون/ات  يواجه  مصر،  مثل  السلطوية  النظم  سياق  في 
عديدة من قبل الدولة إمّا على شكل قوانين وتشريعات غالباً ما تهدف إلى مصادرة الحق في 
وتمارسها  دستورياً،  أو  تشريعياً  أو  قانونياً  مسوّغاً  لها  ليس  سياسات  أو  الأفواه،  وكم  التجمّع 
الدولة على المدافعين/ات، مثل التعذيب والإخفاء القسري والمنع من السفر وأشكال مختلفة 
لها  يتعرض  التي  القضائية  المضايقات  أشكال  التقرير  يحلل  المعنوي.  والاغتيال  الترهيب  من 
قبل  من  والفردي  التنظيمي  المستويين  على  مصر  في  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين/ات 
السلطة القضائية، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش في 3 يوليو/تموز 2013 

حتى اللحظة

السلطات  مارستها  التي  والمضايقات  الانتهاكات  على  الضوء  تسليط  إلى  التقرير  هذا  يهدف 
المصرية وبشكل خلص السلطة القضائية على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في 
مصر في الفترة الزمنية الممتدة من يوليو/تمّوز 2013، وحتى الربع الأول من العام 2022.

بناءً عليه، يقدّم التقرير عرضاً لسلسلة القوانين التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفاع 
عن حقوق الإنسان، والتي أصدرها الرئيس المؤقت الأسبق عدلي منصور في ظل غياب السلطة 
وهذه  وانعقادها.  تكوينها  عقب  التشريعية  السلطة  أقرّتها  التي  وأيضاً  آنذاك،  التشريعية 
القوانين هي: قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 
107 لسنة  2013  وتعديلاته في عام 2017  والمعروف بقانون التظاهر. قانون مكافحة الإرهاب 
رقم 94 لسنة 2015 وأحدث تعديلاته في مارس 2020  والمعروف بقانون الإرهاب. قانون تنظيم 
  2020 مارس  في  تعديلاته  وأحدث   2015 لسنة   8 رقم  والإرهابيين  الإرهابية  الكيانات  قوائم 
لسنة 2019   الأهلي 149  العمل  ممارسة  تنظيم  قانون  الإرهابية.  الكيانات  بقانون  والمعروف 
لتنظيم  الأعلى  والمجلس  والإعلام  الصحافة  تنظيم  قانون  الأهلي.  العمل  بقانون  والمعروف 
الإعلام رقم 180 لسنة 2018  والمعروف بقانون الإعلام. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

رقم 175 لسنة 2018. 

  منشورات قانونية، قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013، تاريخ 
الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022.

https://manshurat.org/node/6547
  منشورات قانونية، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بالقانون 14 

لسنة 2017، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022.
https://manshurat.org/node/20939

  منشورات قانونية، قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022.
 https://manshurat.org/node/14679

  منشورات قانونية، قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022. 
https://manshurat.org/node/63720

  منشورات قانونية، قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022.
 https://manshurat.org/node/71106

  منشورات قانونية، قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، تاريخ الاطلاع: 20 
يونيو/حزيران 2022.

https://manshurat.org/node/31481
  منشورات قانونية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022.

 https://manshurat.org/node/31487
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و في النهاية يستعرض التقرير حالتين نموذجتين لمدافع ومدافعة عن حقوق الإنسان بغرض 
القبض  لحظة  منذ  لها  تعرّضا  التي  العادلة  المحاكمة  ضمانات  انتهاكات  على  الضوء  تسليط 
عدالة  مركز  مؤسس  الباقر  محمد  المحامي  وهما  السطور،  هذه  كتابة  وقت  وحتى  عليهما 
للحقوق والحريات، والمحامية هدى عبد المنعم المقبوض عليها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 

2018 وتحاكم على ذمة القضية رقم 1552/ لسنة 2018 حصر نيابة أمن دولة عليا.
　

السلطات  تمارسها  التي  القضائية  المضايقات  من  محددة  أنماط  وجود  إلى  التقرير  لخلص 
مجموعتين.  إلى  المضايقات  هذه  وتنقسم  الإنسان،  حقوق  عن  المدافعين/ات  بحق  المصرية 
الأولى وهي التي تحصل خارج إطار المحاكمات، أي دون أن يكون/تكون المدافع/ة موقوفاً/ة 
التي  المضايقات  فهي  الثانية  أمّا  بالسجن.  قضائياً  حكماً  بحقه/ا  صادر  أو  تحقيق  ذمة  على 
زالوا  ما  أو  بالسجن  أحكاماً  بحقهم/ن  صدرت  واللواتي  الذين  المدافعين/ات  على  تٌمارس 

موقوفين/ات احتياطياً على ذمة التحقيق. 

والدراسات  البيانات  من  مجموعة  على  التقرير  اعتمد  فقد  المعلومات،  لمصادر  بالنسبة  أمّا 
المنشورة التي ترصد وتراقب الانتهاكات الواقعة بحق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في 
مع  مقابلات  عقد  إلى  بالإضافة  مصر،  في  الإنسان  حقوق  عن  الدفاع  حالة  تحّلل  والتي  مصر، 
أعضاءً في هيئة  الإنسان بصفتهم/ن  والمدافعين/ات عن حقوق  المحامين/ات  مجموعة من 
مهتم  باحث  ومع  للمحاكمات،  ومراقبين/ات  متابعين/ات  أو  المدافعين/ات  بعض  عن  الدفاع 
بقضايا المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ومدافعة عن حقوق الإنسان كانت قد تعرضت للاحتجاز 
التعسفي بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان. وقد حجب التقرير هوياتهم/ن حفاظًا على أمانهم 

الشخصي وعدم تعريضهم/ن للخطر.

فيما يخصّ المجموعة الأولى، فأبرز المضايقات التي رصدها التقرير هي: 

أمّا المجموعة الثانية من المضايقات القضائية وهي التي تحصل عند اعتقال المدافعين/ات
عن حقوق الإنسان وحبسهم على ذمة التحقيق و/أو بعد صدور أحكام بحقهم/ن فهي:

منع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان من السفر
التحفّظ على أموال المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان

الحبس الاحتياطي المطوّل وإعادة تدوير المدافعين/ات عن حقوق الإنسان على قضايا جديدة 
المضايقات خلال التحقيق

محاكمة المدافعين/ات أمام محاكم استثنائية
إدراج المدافعين/ات إلى قوائم الإرهاب
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منهجية التقرير

التعريف  على  التقرير  اعتمد  الإنسان  حقوق  عن  المدافعة  أو  المدافع  بتعريف  يتعلق  فيما 
 :٢٩ رقم  الوقائع  صحيفة  في  الإنسان  لحقوق  المتحدة  الأمم  مفوضية  قبل  من  المستخدم 
"المدافعون عن حقوق الإنسان: حماية حق الدفاع عن حقوق الإنسان". وهو/هي: "من يعمل من 
أجل أي حق من حقوق الإنسان (أو مجموعة الحقوق) بالنيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد 
ويسعى المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً 

عن تعزيز وحماية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" .

الأفراد  ومسؤولية  بحق  المتعلق  الإعلان  في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  نصت  كما 
والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها 

عالميًا على أنه: 

إلى حماية وإعمال  أن يدعو ويسعى  " من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي. يقع على عاتق كل 
دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في 
إتاحة  عن  فضلا  الميادين،  من  وغيرها  والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  الميادين 
بمفردهم  لولايتها،  الخاضعين  الأشخاص  جميع  لتمكين  المطلوبة  القانونية  الضمانات 
دولة  كل  وتتخذ  والحريات.  الحقوق  هذه  بجميع  فعلا  التمتع  من  غيرهم،  مع  وبالاشتراك 
الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق 

والحريات المشار إليها في هذا الإعلان" 

فيما يتعلق بالنطاق الجغرافي، يضيء هذا التقرير على المضايقات القضائية التي يتعرض لها 
المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان داخل جمهورية مصر العربية، مع الأخذ في الاعتبار 
كالتعرّض  مصر،  خارج  يعيشون  الذين  والمدافعات  المدافعين  لها  يتعرّض  التي  المضايقات 
الفترة  فهو  التقرير  لهذا  الزمني  النطاق  أمّا  بحقهم/ن.  غيابية  أحكام  إصدار  أو  لأسرهم/ن 
الزمنية الممتدّة من ٣ يوليو/تموز ٢٠١٣، وهو تاريخ الانقلاب العسكري في مصر، حتى نهاية 

الربع الأول من العام ٢٠٢٢.

بالنسبة للإطار القانوني، فيعتمد هذا التقرير على الدستور المصري  بصفته الإطار القانوني 
للحقوق  الدولي  والعهد  الإنسان،  لحقوق  العالمي  الإعلان  وعلى  مصر،  في  الحاكم  الأعلى 
المدنية والسياسية  الذي صادقت عليه مصر في العام ١٩٨٤. ويستخدم التقرير هذين الإطارين 
للحقوق  الحامية  والأممية  الدستورية  الأطر  بين  الفجوة  على  للوقوف  والأممي  الدستوري 
ناحية  من  خاص  بشكل  والمدافعين/ات  عام  بشكل  للمواطنين/ات  الأساسية  والحريات 
والسلطات  خاص  بشكل  القضائية  السلطة  بها  تقوم  التي  الأطر  لهذه  المخالفة  والممارسات 

الثلاث بشكل عام من ناحية أخرى.

 2004. "المدافعون عن حقوق الإنسان: حماية حق الدفاع عن حقوق الإنسان." مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة. Accessed مايو/أيار  30, 2022. 

 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet29ar.pdf

الأمم المتحدة: الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية المعترف بها عالميا، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022. 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individual
 s-groups-and

منشورات قانونية: الدستور المصري المعدل 2019، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022،
 https://manshurat.org/node/14675 

 الأمم المتحدة: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران. 
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-right

s

نص  التي  والحريات  للحقوق  مخالفًا  الإرهاب  مكافحة  قانون  صدر   ،٢٠١٥ أغسطس/آب   ١٥ وفي 
عليها الدستور المصري فيما يتعلق بعرض المتهم على النيابة خلال ٢٤ ساعة من القبض عليه. 
ويشجع هذا القانون على الممارسات المتطرفة التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون والتي تصل 
.  واستنادًا  القانون، وذلك من خلال توفير حماية من الملاحقة القضائية لهم  للقتل خارج إطار 
على  عملهم.  على  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين/ات  لمعاقبة  الإرهاب  مكافحة  قانون  على 
سبيل المثال حٌكم على المحامي محمد الباقر مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات بالسجن 

لمدة أربع سنوات على تهم تتعلق بالإرهاب .
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والدراسات  البيانات  من  مجموعة  على  التقرير  اعتمد  فقد  المعلومات،  لمصادر  بالنسبة  أمّا 
المنشورة التي ترصد وتراقب الانتهاكات الواقعة بحق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في 
مع  مقابلات  عقد  إلى  بالإضافة  مصر،  في  الإنسان  حقوق  عن  الدفاع  حالة  تحّلل  والتي  مصر، 
أعضاءً في هيئة  الإنسان بصفتهم/ن  والمدافعين/ات عن حقوق  المحامين/ات  مجموعة من 
مهتم  باحث  ومع  للمحاكمات،  ومراقبين/ات  متابعين/ات  أو  المدافعين/ات  بعض  عن  الدفاع 
بقضايا المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ومدافعة عن حقوق الإنسان كانت قد تعرضت للاحتجاز 
التعسفي بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان. وقد حجب التقرير هوياتهم/ن حفاظًا على أمانهم 

الشخصي وعدم تعريضهم/ن للخطر.

الحقوق؛  لكافة  ضخمًا  تراجعًا   ٢٠١٣ العام  منتصف  منذ  مصر  في  الإنسان  حقوق  حالة  تشهد 
التشريعية  السلطة  وساهمت  والثقافية.  والاجتماعية،  والاقتصادية،  والسياسية،  المدنية 
والتنفيذية جنبًا لجنب مع السلطة القضائية في هذا التراجع عبر سنّها لمجموعة من القوانين 
والتشريعات التي تقيّد حالة حقوق الإنسان بشكل عام وتستهدف المدافعين والمدافعات عن 
حقوق الإنسان بشكل خاص. قامت السلطة التنفيذية بسلسة من الممارسات والسياسات غير 

القانونية في ظل غياب أي شكل من أشكال الرقابة والمحاسبة من قبل السلطة التشريعية.

مصر  في  المدني  الفضاء  وغلق  لمصادرة  كثيرة  تشريعات  صدرت  التشريعي،  المستوى  على 
وتقييد عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. ففي ٢٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣، 
صدر القانون ١٠٧ لعام ٢٠١٣ الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات 
السلمي  التجمع  في  الحق  لينظم  ليس  جاء  والذي   ، التظاهر"  "قانون  بـ  والمعروف  السلمية 
. وقد صدرت بموجبه أحكاماً على عشرات المدافعين والمدافعات عن  إنّما ليمنعه  والتظاهر، 
حقوق الإنسان، من بينهم المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح، والذي حكم عليه بالسجن 

لمدة خمس سنوات و المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات مماثلة .

الكيانات  قوائم  بتنظيم  الخاص   ٢٠١٥ لسنة   ٨ رقم  القانون  صدر   ،٢٠١٥ شباط  فبراير/   ١٧ وفي 
أموال عدد من منظمات  التحفظ على  و/أو  بموجبه مصادرة  تمّ  والذي  والإرهابيين،  الإرهابية 
حقوق الإنسان، وكذلك أموال بعض المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وهو ما يشكل 
أثره  على  أُدرج  وقد   ،٣٥ المادة  في  الخاصة  الملكية  يكفل  الذي  المصري  للدستور  انتهاكاً 
المصري  منهم  الإرهاب،  قوائم  على  الإنسان  حقوق  عن  والمدافعات  المدافعين  عشرات 

الفلسطيني رامي شعث .

 منشورات قانونية: قانون التظاهر. مرجع سابق
 منظمة العفو الدولية: مصر: قانون التظاهر الجديد يطلق العنان لقوات الأمن. 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تاريخ الاطلاع: 20 

يونيو/حزيران 2022،
 https://www.amnesty.org/ar/latest/news/11/2013/egypt-new-protest-law-gives-security-forces-free-rein/ 

  
بيان صحفي: منظمات حقوقية: نرفض الحكم المشين بحق النشطاء محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح ومحمد رضوان ونطالب رئيس 

الجمهورية بإلغاء الحكم، 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022. 
https://eipr.org/press/12/2021/%D%85%9D%86%9D%8B%8D%85%9D%8A%7D%8AA-%D%8AD%D%82%9D%88%9D82%9
%D8%9A%D%8A%-9D%86%9D%8B%1D%81%9D%8B%-6D%8A%7D%84%9D%8AD%D%83%9D%-85%9D%8A%7D%84%9

D%85%9D%8B%4D8%9A%D%-86%9D%8A%8D%8AD%D%-82%9D%8A%7D%84%9D%86%9D%8B%4D%8B%7D%8A%7D8
%A%-1D%85%9D%8AD%D%85%9D%8AF-%D%8A%7D%84%9D%8A%8D%8A%7D%82%9D%8B%-1D%88%9D%8B%9D%9

%84D%8A%7D%8A%-1D%8B%9D%8A%8D%8AF%D%8A%7D%84%9D%81%9D%8AA%D%8A%7D%8AD-%D%88%9D85%9
%D%8AD%D%85%9D%8AF-%D%8B%1D%8B%6D%88%9D%8A%7D86%9 

السياق العام والإطار القانوني

، وقد  العمل الأهلي  لتنظيم  القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩  إقرار  وفي يوليو/تمّوز عام ٢٠١٩، تم 
اختلف القانون عن سابقه بإلغاء عقوبة الحبس من بنوده، ولكنه استمر على نفس التشدد، من 
مسبق  إذن  بدون  الخارج  في  الشركاء  مع  المصرية  المنظمات  تواصل  على  حظر  فرض  خلال 
ألف دولار  يعادل خمسين  أي ما  لمليون جنيه مصري  وكذلك فرض غرامات مالية كبيرة تصل 

أمريكي تقريبًا حينها. 
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 2004. "المدافعون عن حقوق الإنسان: حماية حق الدفاع عن حقوق الإنسان." مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة. Accessed مايو/أيار  30, 2022. 

 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet29ar.pdf

الأمم المتحدة: الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية المعترف بها عالميا، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022. 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individual
 s-groups-and

منشورات قانونية: الدستور المصري المعدل 2019، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022،
 https://manshurat.org/node/14675 

 الأمم المتحدة: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران. 
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-right

s

نص  التي  والحريات  للحقوق  مخالفًا  الإرهاب  مكافحة  قانون  صدر   ،٢٠١٥ أغسطس/آب   ١٥ وفي 
عليها الدستور المصري فيما يتعلق بعرض المتهم على النيابة خلال ٢٤ ساعة من القبض عليه. 
ويشجع هذا القانون على الممارسات المتطرفة التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون والتي تصل 
.  واستنادًا  القانون، وذلك من خلال توفير حماية من الملاحقة القضائية لهم  للقتل خارج إطار 
على  عملهم.  على  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين/ات  لمعاقبة  الإرهاب  مكافحة  قانون  على 
سبيل المثال حٌكم على المحامي محمد الباقر مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات بالسجن 

لمدة أربع سنوات على تهم تتعلق بالإرهاب .

استمرّ  الحكومية:  غير  والمنظمات  الأهلية  الجمعيات  لعمل  المنظمة  بالقوانين  يتعلق  فيما 
السلطة  أصدرت  حين   ٢٠١٧ سنة  حتى    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ رقم  الأهلية  الجمعيات  بقانون  العمل 
التشريعية قانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ ، والذي جاء متوافقًا مع السياسات التشريعية التي ينتهجها 
النظام من خلال توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى الخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية 
في  والعاملات  العاملين  على  تقريبًا،  أمريكي  دولار  ألف   ٥٠ يعادل  ما  أي  جنيه  لمليون  تصل 
العمل الأهلي والمجتمع المدني على اختلاف تفرّعاته. ويعاقب هذا القانون  بالسجن في حالات 
مثل "إنشاء منظمة غير حكومية تشق صف الوحدة الوطنية، أو الأمن القومي، أو النظام العام 
،أو الآداب العامة أو معاونة أو مشاركة منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون 
تصريح أو إنشاء أو إدارة كيان يؤدي نشاطا أهليا دون اتباع أحكام القانون أو إرسال أو استقبال 
تمويلات أجنبية، كرئيس بجمعية أهلية أو كعضو فيها، في مخالفة لأحكام القانون" وتعرّض 
هذا القانون لانتقادات دولية وأممية. نذكر على سبيل المثال ما جاء في تقرير مفوضية الأمم 

المتحدة السامية لحقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل في ٢٠١٩: 

غير  المنظمات  أمام  المجال  يضيق  رادع  قانون  وهو   ،٢٠١٧ لعام   ٧٠ رقم  القانون  إصدار  "إن 
الحكومية لممارسة رصد حقوق الإنسان والدعوة في هذا المجال وإعداد التقارير، سٌيضر ضررًا 
التمتع بحقوق الإنسان، وسيجعل المدافعين عن الحقوق أكثر عرضة للجزاءات  بالغًا بإمكانية 
القانون  بموجب  مصر  على  الواقعة  الالتزامات  مع  القانون  هذا  ويتعارض  الانتقام.  وأعمال 
الدولي لحقوق الإنسان، إذ يفرض على المنظمات غير الحكومية التماس الإذن للعمل وطلب 

موافقة رسمية للحصول على التمويل من مصادر خارجية" 

 منظمات حقوقية: نرفض قرار النقض بتأييد إدراج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب ونطالبها بتجنب الانزلاق في خصومات 
سياسية، 14 يوليو/تموز 2021، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022. 

https://cihrs.org/human-rights-organizations-we-reject-the-decision-to-support-the-inclusion-of-elelemy-and-s
/haath-on-the-terrorist-lists

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قانون مكافحة الإرهاب الجديد: صفعة جديدة للدستور وتشجيع على القتل خارج إطار 
القانون تعليق حول القرار بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، 26 أغسطس/آب 2015، تاريخ الاطلاع: 20 

يونيو/ حزيران 2022،
 https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/eipr-cihrs_comments_counter_terrorism_law.pdf 

بيان صحفي: منظمات حقوقية: نرفض الحكم المشين بحق النشطاء محمد الباقر وعلاء عبدالفتاح ومحمد رضوان ونطالب رئيس 
الجمهورية بإلغاء الحكم، مرجع سابق. 

منشورات قانونية، قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022،
 https://manshurat.org/node/308 

 منشورات قانونية، قانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال 
العمل الأهلي، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران،

 https://manshurat.org/node/24867 
 الباب التاسع من القانون، المرجع السابق

أجهزتها  فتح  على  لإجبارها  الشرطة  قسم  داخل  بتعذيبها  الفتاح  عبد  إسراء  أيضًا  وأفادت 
الالكترونية الشخصية . كذلك، أوردت إحدى التقارير أن عدداً من المدافعين والمدافعات كانوا قد 
سبيل  على  التحقيق.  جهات  على  عرضهم  قبل  والتعذيب  القسري  للاختفاء  تعرّضوا/تعرّضن 
المثال، أفاد إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذي 

ظل مختفيًا لمدة ١٦٧ يومًا ، في أقواله أمام نيابة أمن الدولة العليا أنه:
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، وقد  العمل الأهلي  لتنظيم  القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩  إقرار  وفي يوليو/تمّوز عام ٢٠١٩، تم 
اختلف القانون عن سابقه بإلغاء عقوبة الحبس من بنوده، ولكنه استمر على نفس التشدد، من 
مسبق  إذن  بدون  الخارج  في  الشركاء  مع  المصرية  المنظمات  تواصل  على  حظر  فرض  خلال 
ألف دولار  يعادل خمسين  أي ما  لمليون جنيه مصري  وكذلك فرض غرامات مالية كبيرة تصل 

أمريكي تقريبًا حينها. 
المدني  المجتمع  منظمات  أعمال  في  التدخل  الاجتماعي  التضامن  لوزارة  القانون  هذا  "يتيح 
القانون  يسمح  كما  تمويلها.  وحتى  تمارسها،  التي  الأنشطة  نوعية  في  وكذا  المسجلة، 
تفتيش  في  والحق  مسبق،  إخطار  دون  المدني  المجتمع  منظمات  مقار  باقتحام  للسلطات 
بالإضافة  المنظمات،  هذه  مجالس  أعضاء  وعزل  التنظيمية،  القرارات  في  والطعن  الوثائق، 
د القانون منظمات المجتمع المدني  للعديد من التدابير التقييدية الأخرى. وفي واقع الأمر، يجر�
عن  المسئولين  ومحاسبة  الإنسان  حقوق  انتهاكات  رصد  من  ويمنعها  استقلاليتها،  من 
أفعالهم. فضلاً عن تقييده قدرتها على التعاون مع الهيئات المحلية أو الإقليمية أو الأجنبية، 
بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية. كما يعتبر القانون الأصول المالية للمنظمات 

أموالاً عامة، ويفرض غرامات باهظة على كل منظمة تنتهك هذا القانون" 

تنظيم  قانون  السلطات  أقرّت   ،٢٠١٨ أغسطس/آب   ٢٧ في  وتحديداً  سبقت  التي  السنة  وفي 
الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام . منح هذا القانون صلاحيات واسعة للمجلس 
يده  وتحت  والإعلامية،  الصحفية  المؤسسات  كل  على  الرقيب  بصفته  الإعلام،  لتنظيم  الأعلى 
ناحية  المحتوى. من  المؤسسات وفرض عقوبات مالية عليها وحذف  إيقاف عمل هذه  سلطة 
أخرى لم يتوقف هذا القانون عند استهدافه المؤسسات الإعلامية والصحافية التقليدية فقط، 
بل تعدّاه ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح كل حساب على مواقع التواصل الاجتماعي 
يتابعه أكثر من ٥٠٠٠ آلاف متابع/ة يعامل معاملة المنشأة الإعلامية ويخضع للرقابة أيضًا . كما 
المدافعين  بحق  الانتهاكات  من  بمجموعة  أخرى،  ناحية  من  التنفيذية،  السلطة  قامت 
إلى  بالإضافة  القسري،  والاختفاء  التعذيب،  مثل  عام  بشكل  الإنسان  حقوق  عن  والمدافعات 

المنع من السفر دون إذن قضائي.

لأشكال  تعرضوا/ن  أنهم/ن  الإنسان  حقوق  عن  والمدافعات  المدافعين  من  عدد  أفاد  فقد 
مختلفة من التعذيب والمعاملة المهينة وغير الإنسانية والحاطة من الكرامة الإنسانية أثناء 
القبض عليهم أو أثناء احتجازهم سواء بشكل قانوني أو بشكل غير قانوني. أفاد علاء عبد الفتاح 

أنه تعرض للتعذيب أثناء ترحيله للسجن بعد التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا .  

 مجلس حقوق الإنسان، تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 2 سبتمبر/أيلول 2019. تاريخ الاطلاع: 20  
 يونيو/حزيران 2022

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G24/259/19/PDF/G1925924.pdf?OpenElement.
 منشورات قانونية، قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019، مرجع سابق

 مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بيان صحفي: مصر: على السلطات إلغاء قانون الجمعيات الكارثي. 11 يناير/كانون الثاني 
2022، تاريخ الاطلاع: 26 مايو/أيار 2022.

. /https://cihrs.org/egypt-authorities-must-repeal-the-outrageous-ngo-law 
 منشورات قانونية، قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مرجع سابق

 الأور ومتوسطية للحقوق، مصر: قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيزيد من تقويض حرية التعبير في مصر، 3 سبتمبر/أيلول 2018، 
تاريخ الاطلاع 20 يونيو/حزيران 2022، 

https://euromedrights.org/ar/publication/%D%85%9D%8B%5D%8B%-1D%82%9D%8A%7D%86%9D%88%9D9
%-86%D%8AA%D%86%9D%8B%8D8%9A%D%-85%9D%8A%7D%84%9D%8B%5D%8AD%D%8A%7D%81%9D

%8A%-9D%88%9D%8A%7D%84%9D%8A%5D%8B%9D%84%9D%8A%7D%-85%9D%8B%3D8%9A%D%8B%2
D8%9A/ 
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 منظمات حقوقية: نرفض قرار النقض بتأييد إدراج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب ونطالبها بتجنب الانزلاق في خصومات 
سياسية، 14 يوليو/تموز 2021، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022. 

https://cihrs.org/human-rights-organizations-we-reject-the-decision-to-support-the-inclusion-of-elelemy-and-s
/haath-on-the-terrorist-lists

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قانون مكافحة الإرهاب الجديد: صفعة جديدة للدستور وتشجيع على القتل خارج إطار 
القانون تعليق حول القرار بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، 26 أغسطس/آب 2015، تاريخ الاطلاع: 20 

يونيو/ حزيران 2022،
 https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/eipr-cihrs_comments_counter_terrorism_law.pdf 

بيان صحفي: منظمات حقوقية: نرفض الحكم المشين بحق النشطاء محمد الباقر وعلاء عبدالفتاح ومحمد رضوان ونطالب رئيس 
الجمهورية بإلغاء الحكم، مرجع سابق. 

منشورات قانونية، قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022،
 https://manshurat.org/node/308 

 منشورات قانونية، قانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال 
العمل الأهلي، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران،

 https://manshurat.org/node/24867 
 الباب التاسع من القانون، المرجع السابق

أجهزتها  فتح  على  لإجبارها  الشرطة  قسم  داخل  بتعذيبها  الفتاح  عبد  إسراء  أيضًا  وأفادت 
الالكترونية الشخصية . كذلك، أوردت إحدى التقارير أن عدداً من المدافعين والمدافعات كانوا قد 
سبيل  على  التحقيق.  جهات  على  عرضهم  قبل  والتعذيب  القسري  للاختفاء  تعرّضوا/تعرّضن 
المثال، أفاد إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذي 

ظل مختفيًا لمدة ١٦٧ يومًا ، في أقواله أمام نيابة أمن الدولة العليا أنه:

اعترافات،  كتابة  على  وإجباره  بالقتل  والتهديد  والترهيب  والنفسي  البدني  للتعذيب  "تعرض 
والاحتجاز في ظروف احتجاز لاإنسانية وتعريضه لممارسات الحرمان المطول من النوم والتجويع، 

والذي ساهم في زيادة معاناته وآلامه البدنية والذهنية والنفسية" 

بالإضافة إلى التعذيب والاختفاء القسري تمارس السلطة التنفيذية مجموعة من المضايقات 
الأخرى بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، مثل منعهم/ن من السفر 
دون وجود إذن قضائي. أيضًا تقوم قوات الأمن بسياسات التهديد والترويع للمدافعين/ات عن 
حقوق  لمعلومات  العربية  الشبكة  مدير  عيد  جمال  تعرض  المثال  سبيل  على  الإنسان،  حقوق 

الإنسان للضرب وإلقاء مواد طلاء عليه .

المدافعين  بحق  الانتهاكات  من  مجموعة  التنفيذية  السلطة  فتمارس  المحاكمات،  أثناء  أمّا 
العالم  مع  التواصل  من  والمنع  التريض،  من  المنع  تشمل  الإنسان،  حقوق  عن  والمدافعات 
الزيارات وإرسال واستقبال الرسائل والخطابات واستقبال  الخارجي عبر منعهم/ن من استقبال 

المكالمات، إضافةً للحبس الانفرادي .

وانتهاك  الإنسان  حقوق  عن  والمدافعات  المدافعين  بمضايقة  المصرية  السلطات  تكتف  لا 
حقوقهم/ن بشكل مباشر فقط، إنّما تستخدم أيضاً كل وسائل الضغط التي غالباً ما تتّسم بعدم 
على  نذكر  وعائلاتهم/ن.  والمدافعات  المدافعين  لأهالي  كالتعرض  أخلاقياتها،  ولا  قانونيتها 
سبيل المثال لا الحصر تعرّض صلاح سلطان والد المدافع عن حقوق الإنسان المقيم في الولايات 
المتحدة الأمريكية محمد سلطان للاختفاء أثناء احتجازه لمدة تزيد عن سنة بغرض الضغط على 

نجله بسبب نشاطه المدافع عن حقوق الإنسان . 

منظمة العفو الدولية، مصر: تعذيب الناشط علاء عبد الفتاح يظهر استخدام الوحشية الشديدة لسحق المعارضة، 10 
أكتوبر/تشرين الأول 2019، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022، 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/10/2019/egypt-torture-of-activist-alaa-abdel-fattah-illustrates-use-of-
extreme-brutality-to-crush-dissent/ 

منظمة العفو الدولية، مصر تصعّد من الأعمال الوحشية باختطاف وتعذيب مدافعة عن حقوق الإنسان، 14 أكتوبر/تشرين الأول 
2019، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022، 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/10/2019/egypt-steps-up-brutality-with-abduction-and-torture-of-hum
an-rights-defender/ 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بيان صحفي 1ديسمبر/كانون الأول 2020، تاريخ الاطلاع: 30 مايو/أيار 2022. 
https://www.facebook.com/ecrf.net/posts/1455471181283277/

المرجع السابق
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اعتداء بوليسي جديد على مدير الشبكة العربية جمال عيد ضرب وإغراق بالبويا من قبل 

ضباط مسلحين وسيارات بلا أرقام، 29 ديسمبر/كانون الأول 2019، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022، 
https://www.anhri.info/?p=13428 

منظمة العفو الدولية، مصر: الحبس الانفرادي أحدث وسائل التعذيب في السجون المصرية، 7 مايو/أيار 2018، تاريخ الاطلاع: 20 
يونيو 2022، 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/05/2018/egypt-the-use-of-indefinite-solitary-confinement-against-pris
oners-amounts-to-torture/ 

 هيومان رايتس ووتش، مصر: احتجاز والد ناشط أمريكي بمعزل عن العالم أُخفِي انتقاما خلال زيارة مسؤولين مصريين لواشنطن، 
15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022،

 https://www.hrw.org/ar/news/380400/15/11/2021 
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المضايقات القضائية بحق المدافعين 
والمدافعات عن حقوق الإنسان

عرف المدافعون/ات عن حقوق الإنسان أشكالاً مختلفة من الانتهاكات خلال عُمر الجيل الحالي 
من الشكل المؤسسي لحركة حقوق الإنسان المصرية والذي بدأت بتكوين المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان في ١٩٨٣ والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في العام ١٩٨٥ كفرع للمنظمة 
العربية . غير أن غالبية هذه الانتهاكات كانت تمارسها السلطة التنفيذية في ظل سياسة عامة 
العام يعاونها فيها سلطة تشريعية موالية بشكل شبه مطلق للسلطة  تتجه لتقييد المجال 

التنفيذية ممثلة بشخص الرئيس ومؤسساته الأمنية.

في السابق، كانت هناك محاولات مستمرة وتحركات داخل منظومة القضاء، لفرض استقلالية 
حقيقية عن تدخل السلطة التنفيذية أثناء حكم الرئيس الأسبق مبارك، ولذلك لم يشارك الكثير 
من القضاة بدور يذكر في عملية قمع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، لكن ومنذ يوليو/تموز 
من العام ٢٠١٣، بسطت السلطة التنفيذية يدها على القضاء، ليصبح القضاء شِبه مؤتمر وغير 
محايد . وساهم بذلك تعديل قوانين الهيئات القضائية المختلفة والسماح لرئيس الجمهورية 
الإدارية  والمحكمة  العليا  الدستورية  المحكمة  مثل  مصر  في  العليا  المحاكم  رؤساء  بتعيين 

العليا ومحكمة النقض، بعد أن كان دوره يقتصر على التصديق على قرار التعيين . 

تعددت أوجه الشراكة الجديدة بين عدد من الهيئات القضائية والأجهزة الأمنية، بدايةً من النيابة 
العامة والنيابة العسكرية، ونيابة أمن الدولة العليا، التي تمارس اختصاصها في التحقيق في 
فضفاضة  اتهامات  قائمة  عادةً  النيابات  فتوجِه  الطوارئ،  حالة  سريان  وقت  أو  بعينها  جرائم 
لعشرات من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان دون وجود أي دليل سوى التحريات التي تقدم 

لهم من الأجهزة الأمنية.

بحق  في  القضائية  السلطة  تمارسها  التي  الانتهاكات  أشكال  أبرز  نستعرض  يلي  فيما 
خلال  أو  التحقيق  مرحلة  أثناء  تتم  التي  تلك  سواء  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين/ات 

المحاكمة.

 مبادرة الإصلاح العربي، مولد وتطور وتحديات الحركة الحقوقية في مصر، 4 أغسطس 2017، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022، 
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D%85%9D%88%9D%84%9D%8AF-%D%88%9D%8AA%D%8B%7

D%88%9D%8B%-1D%88%9D%8AA%D%8AD%D%8AF%D8%9A%D%8A%7D%8AA-%D%8A%7D%84%9D%8A
D%D%8B%1D%83%9D%8A%-9D%8A%7D%84%9D%8AD%D%82%9D%88%9D%82%9D8%9A%D%8A%-9D%9

%81D8%9A/ 
 مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، احتلت جمهورية مصر العربية المركز136من أصل 139 دولة في سيادة القانون (14

أكتوبر/تشرين الأول2021) 
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Arab20%Republic20%of20%Egypt_20%2021WJP

20%Rule20%of20%Law20%Index20%Country20%Press20%Release20%AR.pdf 
 فيما يتعلق باستقلال القضاء في مصر في عهد السيسي راجع/ي: اللجنةالدولية للحقوقيين، القضاء المصري أداة للقمع، غياب 

ضمانات فعالة تكفل الاستقلالية والمحاسبة، 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/10/2016/Egypt-Tool-of-repression-Publications-Reports-Thematic-rep

orts-2016-ARA1-.pdf 

وعلى الرغم من صدور أمر قضائي بالمنع من السفر فإنه خالف صحيح الدستور حيث كانت هذه 
نشاط  بسبب  تعسفي  بشكل  صدرت  كونها  عن  فضلاً  المدة،  محددة  غير  القضائية  الأوامر 
المدافعين/ات عن حقوق الإنسان . وفقًا للمادة ٦٢ من الدستور المصري يجب أن يصدر المنع من 
الإنسان  حقوق  عن  والمدافعات  المدافعين  حالة  في  أمّا   ، محددة  ولمدة  قضائي  بأمر  السفر 
أوضاع  تحسين  بهدف  الخارج  في  والمناصرة  الحشد  على  قدرتهم  من  الحد  إلى  المنع  يهدف 
مع  التشبيك  خلال  من  أو  الإنسان  لحقوق  الأممية  الآليات  عبر  سواء  مصر  في  الإنسان  حقوق 
منظمات غير حكومية دولية ومدافعين/ات عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم. ونذكر، 
على سبيل المثال، منع ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، من السفر 
إلى ألمانيا في يونيو/حزيران ٢٠١٥ الذي كان مدعوًا لإلقاء خطاب عن أوضاع حقوق الإنسان في 

مصر أمام البرلمان الألماني .
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 المضايقات القضائية خارج إطار المحاكمات

"حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه 
من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر 
الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في 

القانون" 

" لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان 
إقامته. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه 
النظام  بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو 
مع  متمشية  وتكون  وحرياتهم،  الآخرين  حقوق  أو  العامة  الآداب  أو  العامة  الصحة  أو  العام 
الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى 

بلده" 

يضمن كل من الدستور المصري المعدل في ٢٠١٩  والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
المصادق عليه من قبل الحكومة المصرية في عام ١٩٨٢ ، حرية التنقل للمواطنين/ات، وعدم 
السماح لسلطات الدولة تقييد هذا الحق إلا بإذن قضائي ولأسباب قانونية واضحة ولمدة زمنية 

محددة. 
غير أنّه وبدايةً من العام ٢٠١١، تعرض المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لتقييد حقهم/ن 
في التنقل والسفر، واستمر التقييد عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز ٢٠١٣ . وقد زادت 
هذه القيود بشكل واسع بدءً من العام ٢٠١٥، حيث توسعت السلطات المصرية باستخدام المنع 
شديدة  القضايا  في  احترازي  كإجراء  استخدامه  من  أكثر  للمدافعين/ات  كعقوبة  السفر  من 

الخطورة .

ويأتي المنع من السفر كأحد أبرز أشكال الانتهاكات التي تمارسها السلطة القضائية في بحق 
المدافعين/ات عن حقوق الإنسان من خلال أمر قضائي، كما في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، 
والتي مازالت قيد التحقيق بعد مرور أكثر من عقد على بدء التحقيق فيها. فأثناء سير القضية 
قاضي  من  بأمر  السفر  من  الإنسان  حقوق  عن  ومدافعة  مدافع  وثلاثون  واحد  السفر  من  منع 
التحقيق وذلك بداية من العام ٢٠١٤. وبعض هؤلاء المدافعين/ات لم يتم استدعاؤهم/ن مطلقًا 
الممنوعين  قوائم  ضمن  أسمائهم/ن  بوجود  تفاجأوا/تفاجأن  لكنهم/ن  التحقيق  قاضي  أمام 

والممنوعات من السفر عند محاولاتهم/ن السفر للخارج .

 منشورات قانونية، الدستور المصري، مرجع سابق
 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق

 المادة 16 من الدستور المصري، مرجع سابق
 المادة 12 من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق

 20 الاطلاع:  تاريخ   ،2016 الأول  أكتوبر/تشرين  عبور،  ختم  والتعبير،  الفكر  حرية  مؤسسة  الإنسان،  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز   
يونيو/حزيران 2022

https://cihrs.org/wp-content/uploads/%2/11/2016D%8AE%D%8AA%D%-85%9D%8B%9D%8A%8D%88%9D%8
B1.pdf 

 المرجع السابق

 المنع من السفر

المادة ٦٢ من الدستور المصري المعدل في عام ٢٠١٩

المادة ١٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ممتلكاتهم  في  التصرف  من  والمعنويين  الطبيعيين  الأشخاص  منع  الأموال  تجميد  يتضمن 
والسيارات  المنازل  مثل  العينية  أو  عليها،  التعامل  بتقييد  البنوك  تقوم  والتي  النقدية  سواء 
والأثاث، والتي يحظر على الأشخاص الصادر في حقهم قرار بتجميد الأموال التصرف فيها بالبيع 
أو غيره، ولهم فقط حق استخدامها لحين الفصل في القضايا المتهمين فيها بشكل نهائي 
فيها  التصرف  حق  وعودة  عليها  بالتحفظ  الصادر  الأمر  إلغاء  أو  الأموال  هذه  بمصادرة  وذلك 

لأصحابها.
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وعلى الرغم من صدور أمر قضائي بالمنع من السفر فإنه خالف صحيح الدستور حيث كانت هذه 
نشاط  بسبب  تعسفي  بشكل  صدرت  كونها  عن  فضلاً  المدة،  محددة  غير  القضائية  الأوامر 
المدافعين/ات عن حقوق الإنسان . وفقًا للمادة ٦٢ من الدستور المصري يجب أن يصدر المنع من 
الإنسان  حقوق  عن  والمدافعات  المدافعين  حالة  في  أمّا   ، محددة  ولمدة  قضائي  بأمر  السفر 
أوضاع  تحسين  بهدف  الخارج  في  والمناصرة  الحشد  على  قدرتهم  من  الحد  إلى  المنع  يهدف 
مع  التشبيك  خلال  من  أو  الإنسان  لحقوق  الأممية  الآليات  عبر  سواء  مصر  في  الإنسان  حقوق 
منظمات غير حكومية دولية ومدافعين/ات عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم. ونذكر، 
على سبيل المثال، منع ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، من السفر 
إلى ألمانيا في يونيو/حزيران ٢٠١٥ الذي كان مدعوًا لإلقاء خطاب عن أوضاع حقوق الإنسان في 

مصر أمام البرلمان الألماني .

حاول عدد من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الصادر في حقهم قرارات قضائية بالمنع من 
السفر الطعن بهذه القرارات، لكن باءت محاولاتهم بالفشل. وفي النصف الثاني من العام ٢٠٢١ 
أصدر قاضي التحقيق قراراً بحفظ وتعليق التحقيق مع عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان 
حسن،  ومزن  سليمان  عزة  النسويتين  بينهم  من  السفر  من  المنع  قوائم  من  اسمائهم  ورفع 
والمحامي نجاد البرعي . لكن لا يزال غالبية من شملتهم التحقيقات في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ 
ومدير  بهجت،  حسام  الشخصية  للحقوق  المصرية  المبادرة  مدير  مثل  السفر  من  ممنوعين 

برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع.

في  إلا  عليها  الحراسة  فرض  يجوز  ولا  مكفول،  فيها  الإرث  وحق  مصونة،  الخاصة  "الملكية 
ومقابل  العامة  للمنفعة  إلا  الملكية  تنزع  ولا  قضائي،  وبحكم  القانون،  في  المبينة  الأحوال 

تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"

في محاولة لفرض حصار شامل على المدافعين/ات عن حقوق الإنسان استخدمت السلطات في 
مصر سلاح تجميد الأموال في مواجهة عدد من أبرز قادة حركة حقوق الإنسان في مصر، وكذلك 
أموال عدد من منظمات حقوق الإنسان لشل قدرة هؤلاء الأشخاص والمنظمات التي ينتمون 

لها على إدارة حياتهم واستمرار ناشطيتهم ودفاعهم عن حقوق الإنسان..

 هيومان رايتس ووتش، منع مدافعة عن حقوق المرأة من السفر في مصر استمرار قمع المجتمع المدني، 28 يونيو/حزيران 
2016، تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022،

 https://www.hrw.org/ar/news/291310/28/06/2016 
 المفكرة القانونية، عادل رمضان، المنع من السفر في مصر: قرار خارج قيود القانون والدستور؟، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، 

تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022، 
https://legal-agenda.com/%D%8A%7D%84%9D%85%9D%86%9D%8B%-9D%85%9D%-86%9D%8A%7D%84%9
D%8B%3D%81%9D%8B%-1D%81%9D8%9A-%D%85%9D%8B%5D%8B%-1D%82%9D%8B%1D%8A%7D%8B1

%-D%8AE%D%8A%7D%8B%1D%8AC-%D%82%9D8%9A%D%88%9D%8AF-%D%8A%7D84%9/ 
 منشورات قانونية، الدستور المصري، مرجع سابق

  رويترز: خبر "ناشط حقوقي مصري يقول إنه منع من السفر إلى ألمانيا". تاريخ النشر: 2 يونيو/حزيران 2015، تاريخ الزيارة: 10 
يونيو/حزيران 2022.

 https://reut.rs/3MMh6gj 
منظمة العفو الدولية، مصر: الفرصة سانحة لوضع حد لقضية زائفة دامت سبع سنوات ضد منظمات غير حكومية باسلة، 2 

سبتمبر/ أيلول 2021، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو 2022، 
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/09/2021/egypt-chance-to-end-seven-year-sham-case-against-brave-n

gos/  

التحفظ على الأموال

المادة ٣٥ من الدستور المصري المعدل في عام ٢٠١٩

بعيدًا عن سياق القضية ١٧٣، وبالتزامن مع إلقاء القبض على ثلاثة من قيادات المبادرة المصرية 
بشير،  ومحمد  للمبادرة،  السابق  التنفيذي  المدير  الرازق،  عبد  جاسر  الشخصية-وهم  للحقوق 
الفترة من ١٥ إلى ١٩  بالمبادرة-في  الجنائية  المدير الإداري، وكريم عنّارة، مدير وحدة العدالة 
من  بمجموعة   ٢٠٢٠ لسنة   ٨٥٥ رقم  القضية  في  واتهامهم   ،٢٠٢٠ الثاني  نوفمبر/تشرين 
وبيانات  أخبار  وإذاعة  بأغراضها،  العلم  مع  إرهابية  جماعة  إلى  الانضمام  بينها  من  الاتهامات 
أمن  نيابة  قررت  كاذبة،  أخبار  نشر  بهدف  الإنترنت  شبكة  على  خاص  حساب  واستخدام  كاذبة، 
الدولة التحفظ على الأموال الشخصية للمدراء الثلاثة، ومنعتهم من السفر. ورغم الإفراج عنهم 

في ٣ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٠، لم ترفع النيابة قرارات تجميد الأموال حتى الآن .
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ممتلكاتهم  في  التصرف  من  والمعنويين  الطبيعيين  الأشخاص  منع  الأموال  تجميد  يتضمن 
والسيارات  المنازل  مثل  العينية  أو  عليها،  التعامل  بتقييد  البنوك  تقوم  والتي  النقدية  سواء 
والأثاث، والتي يحظر على الأشخاص الصادر في حقهم قرار بتجميد الأموال التصرف فيها بالبيع 
أو غيره، ولهم فقط حق استخدامها لحين الفصل في القضايا المتهمين فيها بشكل نهائي 
فيها  التصرف  حق  وعودة  عليها  بالتحفظ  الصادر  الأمر  إلغاء  أو  الأموال  هذه  بمصادرة  وذلك 

لأصحابها.

وفي إطار التحقيق في القضية رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١١ طلب قاضي التحقيق تجميد أموال عدد من 
القرارات أحيانًا عن طريق وسائل  الذين كانوا يعلمون بهذه  المدافعين/ات عن حقوق الإنسان 
من  عدد  أموال  تجميد  القضائية  القرارات  تضمنت  كذلك  الأخبار.  هذه  تتداول  التي  الإعلام 
قاضي  طلبات  القاهرة  جنايات  محكمة  أيدت  الحالات  معظم  في  الإنسان.   حقوق  منظمات 

التحقيق الخاصة بتجميد الأموال . 

أيّدت  التي  المنظمات  أوائل  من  كان  العنف  ومناهضة  التسامح  لدراسات  الأندلس  مركز  كان 
المحكمة قرار قاضي التحقيق بتجميد أموالها في ١٥ يونيو/حزيران ٢٠١٦ وتضمن القرار كذلك 
جنايات  محكمة  قضت   ٢٠١٦ سبتمبر/أيلول  وفي   . سميح  أحمد  المركز،  مؤسس  أموال  تجميد 
القاهرة بتجميد أموال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، 
المصري  المركز  مدير  طايل،  الحفيظ  وعبد  الإنسان،  حقوق  لمعلومات  العربية  الشبكة  مدير 
للحق في التعليم، وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومصطفى 
الحسن، مدير فرع أسوان بمركز هشام مبارك للقانون. وتضمن القرار كذلك التحفظ على أموال 
وممتلكات ثلاث منظمات تعمل في مجال الدفاع حقوق عن حقوق الإنسان هي مركز هشام 

مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحق في التعليم .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٦ وبالتزامن مع منعها من السفر، أصدرت إحدى دوائر محكمة 
جنايات القاهرة قرارات بتجميد أموال مديرة مركز قضايا المرأة المصرية، عزة سليمان. وتضمن 
القرار أيضًا تجميد أموال شركة المحاماة التي تديرها، شركة محامون من أجل العدل والسلام . 
وفي ١١ يناير/كانون الثاني ٢٠١٧ قررت المحكمة تجميد أموال مُزن حسن، مؤسسة مركز نظرة 

للدراسات النسوية .

  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حول القضية 173 ضد منظمات حقوق الإنسان: ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان 
بتهمة القيام بنشاط حقوقي، 15 سبتمبر/أيلول 2016، تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022،

https://cihrs.org/%D%8A%7D%84%9D%85%9D%8B%2D8%9A%D%8AF-%D%8B%9D%-86%9D%8AE%D84%9
%D%81%9D8%9A%D%8A%-9D%8A%7D%84%9D%82%9D%8B%6D8%9A%D%8A%-9D%8B%1D%82%9D8%9

%-173-5D%8B%6D%8AF-%D%85%9D%86%9D%8B%8D%85%9D%8A%7D%8AA/ 
المرجع السابق
المرجع السابق

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمات أخرى: بيان "بعد منع 4 مدافعين جدد من السفر والتحفظ على أموال أحدهم، 20 
منظمة: استمرار مطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان واستهداف عمل منظمات المجتمع المدني"، 23 نوفمبر/تشرين الثاني

 .2016 
https://bit.ly/3mAl690 

 نظرة للدراسات النسوية، التحفظ على أموال نظرة للدراسات النسوية ومديرتها التنفيذية ليس نهاية لعملها النسوي، 11 
يناير/كانون الثاني 2017، تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022، 

https://nazra.org/01/2017/%D%8A%7D%84%9D%8AA%D%8AD%D%81%9D%8B%-8D%8B%9D%84%9D89%9
%-D%8A%3D%85%9D%88%9D%8A%7D%-84%9D%86%9D%8B%8D%8B%1D%8A%-9D%84%9D%84%9D%8A

F%D%8B%1D%8A%7D%8B%3D%8A%7D%8AA-%D%8A%7D%84%9D%86%9D%8B%3D%88%9D8%9A%D%8
A%-9D%88%9D%85%9D%8AF%D8%9A%D%8B%1D%8AA%D%87%9D%8A%-7D%8A%7D%84%9D%8AA%D9
%86%D%81%9D8%9A%D%8B%0D8%9A%D%8A%-9D%84%9D8%9A%D%8B%-3D%86%9D%87%9D%8A%7D
8%9A%D%8A%-9D%84%9D%8B%9D%85%9D%84%9D%87%9D%8A%-7D%8A%7D%84%9D%86%9D%8B%3

D%88%9D8%9A
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بعيدًا عن سياق القضية ١٧٣، وبالتزامن مع إلقاء القبض على ثلاثة من قيادات المبادرة المصرية 
بشير،  ومحمد  للمبادرة،  السابق  التنفيذي  المدير  الرازق،  عبد  جاسر  الشخصية-وهم  للحقوق 
الفترة من ١٥ إلى ١٩  بالمبادرة-في  الجنائية  المدير الإداري، وكريم عنّارة، مدير وحدة العدالة 
من  بمجموعة   ٢٠٢٠ لسنة   ٨٥٥ رقم  القضية  في  واتهامهم   ،٢٠٢٠ الثاني  نوفمبر/تشرين 
وبيانات  أخبار  وإذاعة  بأغراضها،  العلم  مع  إرهابية  جماعة  إلى  الانضمام  بينها  من  الاتهامات 
أمن  نيابة  قررت  كاذبة،  أخبار  نشر  بهدف  الإنترنت  شبكة  على  خاص  حساب  واستخدام  كاذبة، 
الدولة التحفظ على الأموال الشخصية للمدراء الثلاثة، ومنعتهم من السفر. ورغم الإفراج عنهم 

في ٣ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٠، لم ترفع النيابة قرارات تجميد الأموال حتى الآن .

في ٢٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠، نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محكمة جنايات القاهرة 
الكيانات  قائمة  على  مصر  في  السياسي  للنظام  المعارضة  المسلمين  الإخوان  جماعة  إدراج 
الإرهابية، وكذلك إدراج ٢٨ شخصًا آخرين على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، 
من بينهم المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، واثنين من المدافعين عن حقوق 
الإنسان المحبوسين هم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر . وفي نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢١ رفضت 

محكمة النقض الطعن الذي تقدم به محامو محمد الباقر على هذا القرار .

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: بيان "عام على الهجمة الأمنية على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: الاتهامات 
الملفقة قائمة ومعها المنع من السفر والتحفظ على أموال مديري المبادرة الثلاثة"، صدر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

https://bit.ly/39lwnXG  
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نظم قانون الكيانات الإرهابية رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ والتعديلات التي أدخلت عليه بالقانون ١٤ لسنة 
٢٠٢٠ عملية الإدراج على قوائم الإرهاب والتي قسمها القانون لنوعين، قوائم الكيانات الارهابية 
وقوائم الأشخاص المتهمين بالإرهاب. ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون وأعماله التحضيرية، 
فإن الهدف من إصداره هو "توصيف الكيانات الإرهابية والإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية، 
بقصد تجفيف منابع الإرهاب، وهو ما يعني أن هذا القانون ليس قانوناً عقابياً، حيث أنه لا يحدد 
أنماطاً من السلوك ويمنعها ويقرر عقوبة على من يرتكبها، لكن القانون يكتفي فقط بتقرير 
تدابير احترازية انتظاراً للحكم الجنائي النهائي الذي قد يصدر بالإدانة وهو ما يؤيد وصف الكيان 
أو الفرد بالإرهاب، أو يصدر الحكم بالبراءة وهو ما يزيل هذا التوصيف، وبالتالي زوال جميع الآثار 

المترتبة علي" .

ولكن التطبيق العملي لهذا القانون داخل المحاكم المصرية جعله أداة جديدة في يد السلطة 
تلك  الزج بهم في  الإنسان، عن طريق  والمدافعين/ات عن حقوق  السياسيين  لقمع خصومها 
القوائم عبر قرارات تصدر من محاكم الجنايات بناءً على طلب من النائب العام. فلا يمكن القول 
على  إضافتهم  تستدعي  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين/ات  نشاطات  أن  الأحوال  من  حال  بأي 
من  شخصاً   ١٣ إدراج  القاهرة  جنايات  محكمة  قررت   ٢٠٢٠ أبريل/نيسان  وفي  الإرهاب.  قوائم 
خمس  لمدة  الإرهابيين  قوائم  ضمن  الأمل"  "تحالف  باسم  المعروفة  القضية  في  المتهمين 
سنوات، من بينهم المدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومؤسسة حركة مقاطعة إسرائيل 

في مصر BDS، رامي شعث .

وفي يوليو/تموز ٢٠٢١ رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به محامو شعث ورفاقه على 
هذه  انتهاء  قبل  إدانتهم  أو  تبرئتهم  يتم  لم  ما  سنوات  خمس  لمدة  ساريًا  ليصبح  القرار  هذا 
على  عليهم  قُبض  الذين  المصريين  السياسيين  من  عدد  الأمل"  "تحالف  قضية  وتضم   . المدة 
خلفية التخطيط للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في العام ٢٠١٩ ومنهم البرلماني السابق 

والمحامي زياد العليمي .

 مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الحكم قبل الإدانة.. قراءة في تطبيق قانون الكيانات الإرهابية، 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، 
تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022، 

https://afteegypt.org/legislations/legislative-analysis/-20610/31/12/2020afteegypt.html
 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى: بيان "منظمات حقوقية: نرفض قرار النقض بتأييد إدراج العليمي وشعث على  

 قوائم الإرهاب ونطالبها بتجنب الانزلاق في خصومات سياسية"، صدر في 14 يوليو/تموز 2021
https://bit.ly/3MMyuBv 

المرجع السابق  
 مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عامين على قضية الأمل: منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن سجناء الأمل، 2 يونيو/حزيران 2021،  

 ،تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022
https:T.org/advocacy/joint-statements/-22743/02/06/2021afteegypt.html 

المضايقات خلال المحاكمات

الإدراج على قوائم الإرهاب
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في ٢٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠، نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محكمة جنايات القاهرة 
الكيانات  قائمة  على  مصر  في  السياسي  للنظام  المعارضة  المسلمين  الإخوان  جماعة  إدراج 
الإرهابية، وكذلك إدراج ٢٨ شخصًا آخرين على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، 
من بينهم المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، واثنين من المدافعين عن حقوق 
الإنسان المحبوسين هم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر . وفي نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢١ رفضت 

محكمة النقض الطعن الذي تقدم به محامو محمد الباقر على هذا القرار .

و في سبتمبر/أيلول ٢٠٢١ أدرجت محكمة النقض قائمة جديدة من الأشخاص لقوائم الإرهابيين 
كان من بينهم المحامية وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، هدى عبد المنعم، 

والمحامي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات محمد أبو هريرة .

 منشورات قانونية، حكم بات بإدراج أبوالفتوح ونجله وعلاء عبدالفتاح على قوائم الإرهابيين، 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، تاريخ 
الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022،

 https://manshurat.org/node/74609 
 أخبار الأمم المتحدة، مصر: خبراء أمميون يحثون على إطلاق سراح 3 مدافعين عن حقوق الإنسان، ويدينون إساءة استخدام تدابير 

مكافحة الإرهاب، 1 ديسمبر/كانون الأول 2021، تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022، 
https://news.un.org/ar/story/#1088772/12/2021:~:text=%D%88%9D%82%9D%8A%7D%20%84%9D%8A%7D9

%84%D%8AE%D%8A%8D%8B%1D%8A%7D%8A%22%20%1D%86%9D%8AD%D%20%86%9D%85%9D86%9
%D%8B%2D%8B%9D%8AC%D%88%9D%20%86%9D%8A%3D%83%9D%8AB%D%8B1,%D%85%9D20%86%9
%D%81%9D%8AA%D%88%9D%20%89%9D%8AF%D%8A%7D%8A%6D%8B%1D%8A%20%9D%8A%7D84%9
%D%8A%7D%8AF%D%8B%9D%8A%7D%8A%20%1D%8A%8D%8A%5D%84%9D%8BA%D%8A%7D%8A%6D

 .9%87%2ظمة العفو الدولية، 2
 منظمة العفو الدولية، مصر: محاكمة زوجيْن مسجونيْن جورًا أمام محكمة طوارئ: عائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة، 10 يونيو/ 

،حزيران 2022، تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022
 https://www.amnesty.org/es/documents/mde2022/5697/12/ar/

وتتمتع نيابة أمن الدولة العليا، تحديدًا، بسمعة سيئة، نظرًا لعدم احترامها النصوص الدستورية 
والقانونية التي من المفترض أن تكون الإطار الحاكم لعملها. وتمارس النيابة أنواع كثيرة من 
الإنسان  حقوق  عن  المدافعين/ات  وخاصة  للتحقيق  أمامها  يمثل  من  كل  بحق  الانتهاكات 

والنشطاء السياسيين.
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مقابلة عبر تطبيق سيغنال، 16 يونيو/حزيران 2022  
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مرجع سابق  

مركز هردو لدعم التعبير الرقمي: تقرير "أوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة سبتمبر/أيلول 
-ديسمبر/كانون الأول 2019"، 2020.

https://bit.ly/3xJC6jp 
 تم نقل علاء في منتصف عام 2022 لمجمع السجون الجديد بوادي النطرون بعد مناشدات متعددة من أسرته وتدخل من المجلس  

 .القومي لحقوق الإنسان
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2601275 

  الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: تقرير "انتهاكات حقوق المتهمين في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة"، 2020.
https://bit.ly/3MEeC3u 

  درب، منى سيف ردا على بيان ”قومي حقوق الإنسان“ لنفي إضراب علاء عبدالفتاح عن الطعام: عيب يستخدم اسمكم في جريمة 
ضد مواطن محبوس ظلما، 7 يونيو/حزيران 2022، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022، 

https://daaarb.com/%D%85%9D%86%9D%-89%9D%8B%3D8%9A%D%-81%9D%8B%1D%8AF%D%8A%-7D%8
B%9D%84%9D%-89%9D%8A%8D8%9A%D%8A%7D%-86%9D%82%9D%88%9D%85%9D8%9A-%D%8AD%D9

%82%D%88%9D%-82%9D%8A%7D%84%9D%8A%5D%86%9D%8B%3D%8A%7D86%9/ 

المضايقات أثناء التحقيق 

طريق  عن  المدافعون/ات  لها  يتعرض  التي  الانتهاكات  في  مصر  في  التحقيق  جهات  تشارك 
التواطؤ بالصمت على ما تقوم به الأجهزة الأمنية، وتتقاعس النيابة العامة ونيابة أمن الدولة 
العليا والنيابة العسكرية عن التحقيق فيما يبديه المدافعين/ات أمامها مما لاقوه قبل العرض 

عليهم مثل إخفائهم قسريا لأشهر أو تعذيبهم، أو تلفيق التهم لهم.

والحريات،  للحقوق  المصرية  المفوضية  في  العمراني  الباحث  نذكر  أيضًا،  السياق  هذا  في 
إبراهيم عز الدين، الذي ظهر أمام النيابة لأول مرة في ٢٦ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٩ بعد قرابة 
ألقُي القبض عليه من منزله في ١٢ يونيو/حزيران ٢٠١٩.  ٦ أشهر من الاختفاء القسري بعد أن 
تعرض عز الدين خلال فترة اختفائه قسريًا للتعذيب مثل التعليق والصعق بالكهرباء وقد ذكر 
في شهادته أمام النيابة أن القائمين على تعذيبه قد منعوه النوم وهددوه بالقتل للاعتراف 

بتهم محددة .

اتخذت أسرته ومحاميه كافة السبل القانونية للكشف عن مصيره منذ القبض عليه، وخلال مدة 
اختفائه بما في ذلك تقديم بلاغ للنائب العام، ورفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري 
برقم ٥٦٠٢٦ لسنة ٧٣ قضائية. واختصمت وزير الداخليــة بصفته، وطالبت بالكشف عــن مكــان 

احتجاز عــز الــدين .

أمّا المثال الآخر فهو المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح، الذي تم إيداعه بسجن شديد 
الحراسة ٢ بمجمع سجون طرّة بعد القبض عليه في ٢٨ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩ . تعرض علاء فور 
باسم  المصرية  السجون  في  يعرف  ما  وهو  اللفظي  والاعتداء  للتعذيب  للسجن  وصوله 
"التشريفة"، وبتهديدات بالتنكيل به إذا ما تحدث عن هذه الوقائع أمام النيابة. يقبع علاء في 
أبسط  من  متعمد  بشكل  وتحرمه  ولائحته  السجون  تنظيم  قانون  تخالف  سيئة  حبس  ظروف 
حقوقه مثل الحرمان من التريض اليومي، وعدم تعريضه للشمس مطلقاً كما أنه محروم من 
الفتاح  نتيجة لكل ذلك قرر عبد   ، بالتسخين للاستحمام  التي تسمح  الأدوات  أو  الساخنة  المياه 
كتابة  وقت  حتى  فيه  مستمر  ومازال  يومًا،   ٨٠ من  أكثر  منذ  الطعام  عن  إضراب  في  الدخول 
وإثباته  الطعام  عن  إضرابه  في  التحقيق  القضائية  الجهات  ترفض  السياق  هذا  وفي  التقرير. 

وتروج السلطات المصرية أنه قد أنهى إضرابه عن الطعام، وهو ما تنفيه أسرته .

العليا  الدولة  أمن  ونيابة  عامةً،  النيابات  أن  كيف  توضح  الانتهاكات  من  السابقة  الأشكال  كل 
لها  يتعرض  التي  والانتهاكات  القضائية  المضايقات  في  التنفيذية  للسلطة  شريكةً  تحديداً، 
المدافعين/ات، وتوفر للسلطة التنفيذية سبل الإفلات من المساءلة والمحاسبة في ظل غياب 
على  الحصول  فرص  الانسان  حقوق  عن  المدافعين/ات  على  وتضيّع  فعالة،  انتصاف  وسائل 

محاكمة عادلة.

"تم الاعتداء عليً مرّة أثناء القبض عليً ومرة أخرى في السجن من قِبل ضابط الأمن الوطني، 
ورفضت  عليها،  كمجني  وسماعي  الانتهاك  توثيق  والمحكمة  النيابة  رفضت  المرتين  وفي 
كذلك فتح تحقيق في الواقعة، حتى تقرير الطبي الشرعي كان مجرد إجراء شكلي ولم يترتب 

عليه أي شيء" 

مدافعة عن حقوق الإنسان
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 المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن  
 يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب

الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر" راجع/ قانون الإجراءات الجنائية من خلال الرابط التالي
https://manshurat.org/node/14676 

مقابلة عبر تطبيق سيغنال، 17 يونيو/حزيران 2022  
مقابلة عبر تطبيق سيغنال، 17 يونيو/حزيران 2022  

وتتمتع نيابة أمن الدولة العليا، تحديدًا، بسمعة سيئة، نظرًا لعدم احترامها النصوص الدستورية 
والقانونية التي من المفترض أن تكون الإطار الحاكم لعملها. وتمارس النيابة أنواع كثيرة من 
الإنسان  حقوق  عن  المدافعين/ات  وخاصة  للتحقيق  أمامها  يمثل  من  كل  بحق  الانتهاكات 

والنشطاء السياسيين.

حقوق  عن  والمدافعات  المدافعين  ضد  "التدوير"  استخدام  في  مصر  في  السلطة  توسعت 
الإنسان حتى أن بعضهم تم تدويره في قضيتيّن أو حتى ثلاثة قضايا، المحامي إبراهيم متولي 
الذي يقبع في السجن منذ إلقاء القبض عليه في ١٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٧ من مطار القاهرة 
القسري،  بالاختفاء  المعني  المتحدة  الأمم  عمل  فريق  اجتماع  لحضور  توجهه  أثناء  الدولي، 

بصفته منسق "رابطة أسر المختفين قسريًا" في مصر. 

وتشمل الانتهاكات التحقيق بدون محام على الرغم من أن الدستور المصري قد نص على ضرورة 
حضور محام وفي حالة وجود محام يتم ندب محام للتحقيق، ولكن تتذرع النيابة بالمادة ١٢٤ من 
قانون الإجراءات الجنائية الذي يشير إلى إمكانية التحقيق في غياب محامي في حالات الضرورة 
، وهي كلها حالات لا  المتهم  أو خشية هروب  العبث بها  أو  القصوى مثل خشية ضياع الأدلة 

تتوافر في القضايا التي تحقق فيها النيابة.

بالإضافة إلى التحقيق في غياب محام، وعدم التحقيق في أقوال المدافعين/ات فيما تعرضوا 
التهم  عن  للمدافعين/ات  العليا  الدولة  أمن  نيابة  تكشف  لا  وتعذيب،  قسري  اختفاء  من  له 
الموجهة لهم وتبقيها في صياغات غامضة مثل الانضمام إلى جماعة إرهابية، دون تحديد اسم 
الجماعة، وكذلك تهمة نشر أخبار كاذبة، دون تحديد ماهية الأخبار، وفي حالة تحديدها لا ينطبق 

عليها وصف الأخبار الكاذبة.

الاختفاء  وقائع  الأحيان  بعض  في  تثبت  قد  والتي  الدفاع  طلبات  إلى  النيابة  تستمع  لا  أيضًا 
القسري لبعض المدافعين/ات أو تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم

التحقيق معك  يحاولون  أولاً  الأولى.  اللحظة  العليا من  الدولة  أمن  نيابة  الانتهاكات في  "تبدأ 
بدون محام. وإذا لم تصر المتهمة على حضور محام يتغاضون عن الأمر. أما في حالتي، رفضوا 
حضور محام وعندما هددت بالامتناع عن التحقيق وافقوا على حضوره، وذلك بعد ساعة كاملة 

من بدء التحقيق" 

"تمتنع النيابة عن الافصاح عن التهم الموجهة للمتهم، فمثلاً النيابة وجهت لي مجموعة تهم 
منها الانضمام لجماعة إرهابية وعندما سألت رئيس النيابة: ما هي الجماعة أو كيف انضممت 
الذي سألته في كل جلسات  أو ما هي الأدلة على ذلك، رفض الإجابة. وهو نفس السؤال  لها 
التحقيق على مدار سنة ونصف ولم يكن هناك إجابة. التهم كلها معتمدة على تحريات الأمن 

الوطني. يتم اتهامنا بدون دليل أو شهود"

تفريغ  طلبنا  بتجاهلها.  تقوم  والنيابة  الدولة  أمن  لنيابة  وطلبات  دفوع  نقدم  الوقت،  "طوال 
كاميرات في المكان الذي تعرضت للاختطاف منه لنثبت الواقعة، ولم يتم الامتثال لطلبنا. طلبنا 
أن يتم مواجهتنا بالمنشورات أو الأحراز، وهذا لا يحدث تحديدًا إلا مع المدافعين والمدافعات عن 

حقوق الانسان. فأنت بالأساس موجود هنا بسبب عملك" 

مدافعة عن حقوق الإنسان

مدافعة عن حقوق الإنسان

محامية
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مقابلة عبر تطبيق سيغنال، 16 يونيو/حزيران 2022  
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مرجع سابق  

مركز هردو لدعم التعبير الرقمي: تقرير "أوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة سبتمبر/أيلول 
-ديسمبر/كانون الأول 2019"، 2020.

https://bit.ly/3xJC6jp 
 تم نقل علاء في منتصف عام 2022 لمجمع السجون الجديد بوادي النطرون بعد مناشدات متعددة من أسرته وتدخل من المجلس  

 .القومي لحقوق الإنسان
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2601275 

  الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: تقرير "انتهاكات حقوق المتهمين في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة"، 2020.
https://bit.ly/3MEeC3u 

  درب، منى سيف ردا على بيان ”قومي حقوق الإنسان“ لنفي إضراب علاء عبدالفتاح عن الطعام: عيب يستخدم اسمكم في جريمة 
ضد مواطن محبوس ظلما، 7 يونيو/حزيران 2022، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022، 

https://daaarb.com/%D%85%9D%86%9D%-89%9D%8B%3D8%9A%D%-81%9D%8B%1D%8AF%D%8A%-7D%8
B%9D%84%9D%-89%9D%8A%8D8%9A%D%8A%7D%-86%9D%82%9D%88%9D%85%9D8%9A-%D%8AD%D9

%82%D%88%9D%-82%9D%8A%7D%84%9D%8A%5D%86%9D%8B%3D%8A%7D86%9/ 

 موقع منشورات قانونية: نص الحكم بعدم دستورية بند "الاعتقال والتفتيش دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية" الوارد بقانون 
الطوارئ:

https://manshurat.org/node/1465 
مقابلة عبر تطبيق سيغنال، 15 يونيو/حزيران 2022  

العليا  الدولة  أمن  ونيابة  عامةً،  النيابات  أن  كيف  توضح  الانتهاكات  من  السابقة  الأشكال  كل 
لها  يتعرض  التي  والانتهاكات  القضائية  المضايقات  في  التنفيذية  للسلطة  شريكةً  تحديداً، 
المدافعين/ات، وتوفر للسلطة التنفيذية سبل الإفلات من المساءلة والمحاسبة في ظل غياب 
على  الحصول  فرص  الانسان  حقوق  عن  المدافعين/ات  على  وتضيّع  فعالة،  انتصاف  وسائل 

محاكمة عادلة.

بالإضافة إلى تستر النيابات على انتهاكات ومضايقات قوات انفاذ القانون، فهي تمارس بدورها 
المخالف  المطول  الاحتياطي  الحبس  في  متمثلاً  والمضايقات  الانتهاكات  من  إضافي  شكل 
للقانون وتدوير المدافعين/ات على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات على القضية الأولى أو 

جزء منها.

من  بقرار  يتم  الاحتجاز  من  نوع  وهو  طويلة  لسنوات  الإداري  الاعتقال  نظام  مصر  عرفت  وقد 
من  النوع  هذا  ويتضمن  يفوضه.  من  أو  الجمهورية  رئيس  بشخص  ممثلةً  التنفيذية  السلطة 
الاحتجاز حبس شخص دون اتهامه في وقائع بعينها ودون صدور قرار قضائي بحبسه ويعتمد 

مثل هذا النوع من القرارات على تحريات الأجهزة الأمنية بأنواعها.

ويستند الاعتقال الإداري لمواد قانونية كانت موجودة في القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ (قانون 
 ٢ في  المواد  هذه  دستورية  بعدم  العليا  الدستورية  المحكمة  تحكم  أن  قبل  الطوارئ) 
يونيو/حزيران ٢٠١٣ ينتهي بذلك نظام الاعتقال الإداري في مصر ، غير أن التغوّل شبه الكامل 
الذي تقوم به السلطة التنفيذية في مصر على عمل السلطة القضائية سمح بوجود سياسات 
أو  محاكمات  وجود  ودون  محدودة  غير  لمدة  أشخاص  حبس  وهي  المهمة  نفس  تؤدي  بديلة 

اتهامات جدية في مواجهتهم.

حقوق  عن  المدافعين/ات  عشرات  على  المطول  الاحتياطي  الحبس  المصري  النظام  ومارس 
الإنسان إلى جانب الآلاف غيرهم من سجناء وسجينات الرأي، عن طريق أوامر قضائية صادرة من 
من  والمتهمات  المتهمين  تجاوز  ولتفادي  أخرى.   قضائية  هيئات  أو  العليا  الدولة  أمن  نيابة 
الجنائية  الإجراءات  قانون  به  يسمح  الذي  الاحتياطي  للحبس  الأقصى  الحد  المدافعين/ات 
، استحدثت السلطتين التنفيذية والقضائية  والمقدر بعامين، وللتهرّب من إصدار قرار بالإفراج 
نمطاً جديداً من المضايقات، وهو ما يعرف بالتدوير، حيث استعان النظام السياسي بالقضاء لفتح 

محاكمات جديدة لهم، غالبًا بنفس التهم في القضية الأولى، لضمان استمرار حبسهم.

تعتبر محاكم أمن الدولة العليا طوارئ نظام قضائي استثنائي مرتبط بتطبيق حالة الطوارئ في 
البلاد. يتكون هذا النظام من نوعين من المحاكم بنفس المسمى، يختص أحدهم بالجنح، ويختص 
الثاني بالجنايات. ولا يجوز الطعن على أحكام محكمة أمن الدولة العليا، أمام أي محكمة أخرى، 
هذه  وتمارس  الجمهورية.  رئيس  من  عليها  التصديق  بعد  إلا  نهائية  الأحكام  هذه  تكون  ولا 
من  أو  الجمهورية  رئيس  من  قرار  بتحديدها  يصدر  معينة  جرائم  في  بالنظر  عملها  المحاكم 
يفوضه إذا وقعت هذه الجرائم أثناء سريان حالة الطوارئ في البلاد التي ظلت سارية في مصر 
بدءً من أبريل/نيسان ٢٠١٧ وحتى أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢١ في تلاعب صريح بالنصوص الدستورية 
التي تجيز فرض هذه الحالة لمدة ٣ شهور قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. وحتى بعد إلغاء حالة 

الطوارئ لا زالت هذه المحاكم معنية بالنظر في القضايا التي بدأت إجراءات المحاكمة فيها.  

"تخيل شخص يتم إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة بعد أن يتجاوز السنتين ثم يعيد الأمن الوطني 
تدويره على ذمة قضية جديدة، ثم تحقق معه النيابة نفسها على ذمة القضية الجديدة بنفس 
تحبسه  والنيابة  الاتهامات،  ونفس  النيابة  نفس  القديمة.  القضية  في  الواردة  الاتهامات 

احتياطيًا على نفس الجريمة المزعومة في قضيتين مختلفتين" 

من  كشكلين  أخرى  قضايا  ذمة  على  المدافعين/ات  وتدوير  المطول  الاحتياطي  الحبس 
أشكال الاحتجاز التعسفي

محامية
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  مجموعات حقوقية :يجب الإفراج عن إبراهيم متولي فورًا  
https://eipr.org/press/10/2017/%D%85%9D%8AC%D%85%9D%88%9D%8B%9D%8A%7D%8AA-%D%8AD%D9
%82%D%88%9D%82%9D8%9A%D%8A%-9D8%9A%D%8AC%D%8A%-8D%8A%7D%84%9D%8A%5D%81%9D

%8B%1D%8A%7D%8AC-%D%8B%9D%-86%9D%8A%5D%8A%8D%8B%1D%8A%7D%87%9D8%9A%D-85%9
%D%85%9D%8AA%D%88%9D%84%9D8%9A-%D%81%9D%88%9D%8B%1D8%9B%D%8A%-7D%88%9D%8A
%7D%84%9D%8AA%D%88%9D%82%9D%-81%9D%8B%9D%-86%9D%8A%7D%8B%3D%8AA%D%8AE%D%8

AF%D%8A%7D%-85%9D%8B%3D%8AC%D%-86%9D%8A%7D%84%9D%8B%9D%82%9D%8B%1D%8A8 
 الديمقراطية للعالم العربي الآن، ابراهيم متولي: تحويل مسار رحلة من جنيف إلى سجن مشدد الحراسة، 5 يناير/كانون الثاني 

2021، تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022، 
https://dawnmena.org/ar/%d%85%9d%8aa%d%88%9d%84%9d8%9a-%d%8ad%d%8ac%d%8a%7d%8b%2d8%9
a-%d%8aa%d%8ad%d%88%9d8%9a%d%-84%9d%85%9d%8b%3d%8a%7d%8b%-1d%8b%1d%8ad%d%84%9d8

%a%-9d%85%9d%-86%9d%8ac%d%86%9d8%9a%d%-81%9d%8a%5d%84%9d89%9/ 
 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بعد ثلاثة أعوام من حبسه: تدوير المحامى الحقوقى عزت غنيم على القضية 1552 لسنة 2018 

أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة، 29 مايو/أيار 2021، تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022، 
https://egyptianfront.org/ar/05/2021/ezzat1552-/ 

 بيان صحفي: 20 شهرًا من الانتهاكات المتوالية بحق "الباقر".. ولا إنصاف له إلا بالإفراج عنه فورًا، 29 مايو/أيار 2021، تاريخ 
الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022.

https://eipr.org/press/%-20/05/2021D%8B%4D%87%9D%8B%1D8%9B%D%8A%-7D%85%9D%-86%9D%8A%7
D%84%9D%8A%7D%86%9D%8AA%D%87%9D%8A%7D%83%9D%8A%7D%8AA-%D%8A%7D%84%9D85%9

%D%8AA%D%88%9D%8A%7D%84%9D8%9A%D%8A%-9D%8A%8D%8AD%D%-82%9D%8A%7D%84%9D%8
A%8D%8A%7D%82%9D%8B%-1D%88%9D%84%9D%8A%-7D%8A%5D%86%9D%8B%5D%8A%7D%-81%9D9
%84%D%-87%9D%8A%5D%84%9D%8A%-7D%8A%8D%8A%7D%84%9D%8A%5D%81%9D%8B%1D%8A%7D

%8AC-%D%8B%9D%86%9D%-87%9D%81%9D%88%9D%8B%1D8%9B%D%8A7

حقوق  عن  والمدافعات  المدافعين  ضد  "التدوير"  استخدام  في  مصر  في  السلطة  توسعت 
الإنسان حتى أن بعضهم تم تدويره في قضيتيّن أو حتى ثلاثة قضايا، المحامي إبراهيم متولي 
الذي يقبع في السجن منذ إلقاء القبض عليه في ١٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٧ من مطار القاهرة 
القسري،  بالاختفاء  المعني  المتحدة  الأمم  عمل  فريق  اجتماع  لحضور  توجهه  أثناء  الدولي، 

بصفته منسق "رابطة أسر المختفين قسريًا" في مصر. 

قررت  حتى  الدولة،  أمن  تحقيق  حصر   ٢٠١٧ لسنة   ٩٠٠ رقم  القضية  في  متولي  النيابة  اتهمت 
الإفراج عنه في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٩ بسبب تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي القانونية. لكن 
الأجهزة الأمنية لم تنفذ قرار الإفراج وقامت بتدويره واتهامه في قضية جديدة حملت رقم ١٤٧٠ 
الثانية  الحبس الاحتياطي على ذمة القضية  إبراهيم قيد  لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا. قبع 
حتى قررت النيابة إخلاء سبيله في ٢٦ أغسطس/آب ٢٠٢٠ لكن هذا القرار لم ينفذ أيضًا وقامت 
في  معه  للتحقيق  الدولة  أمن  نيابة  أمام  متولي  ظهر  حيث  الثانية  للمرة  بتدويره  السلطات 
قضية ثالثة حملت رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا والتي اتهم فيها بـتأسيس وقيادة 
جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، أي أنه أسس هذه الجماعة أثناء نقله من وإلى السجن. 

للحقوق  المصرية  للتنسيقية  التنفيذي  والمدير  المحامي،  حالة  في  أيضًا  السيناريو  هذا  تكرر 
والحريات، عزت غنيم، حيث تم إلقاء القبض عليه في ١ مارس/آذار ٢٠١٨ وتم عرضه على نيابة أمن 
له  ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، والتي وجهت  القضية رقم  الدولة والتحقيق معه في 
النيابة فيها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة. وفي ٢٨ يوليو/تموز 
٢٠١٩ بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق مع "غنيم" في قضية جديدة حملت رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ 
حصر أمن دولة عليا، حيث تم اتهامه فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وقررت النيابة إخلاء سبيله 
للحبس  الأقصى  للحد  الأولى  القضية  في  حبسه  مدة  وصلت  أن  وبعد  الأولى.  القضية  من 
الاحتياطي المقدرة بعامين، بدأت مدة حبسه في القضية الثانية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ والتي ما 

زال محبوسًا على ذمتها حتى الآن، وهو ممنوع من الزيارة .

وطالت سياسات الحبس الاحتياطي المطول والتدوير، المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر، 
مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات ومديرها التنفيذي، المحبوس منذ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩ ، 
منذ  المحبوس  إمام،  عمرو  الإنسان،  حقوق  لمعلومات  العربية  بالشبكة  والمحامي 
محمدين  هيثم  وحقوقهم،  العمال  بقضايا  المهتم  والمحامي   ،  ٢٠١٩ الأول  أكتوبر/تشرين 
المحبوس منذ مايو/أيار ٢٠١٩ ، والمحامية والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، 

هدى عبد المنعم، المحبوسة منذ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٨ .

خلال سنوات إعلان حالة الطوارئ في مصر، أصدرت دوائر محاكم أمن الدولة العليا أحكاماً ضد 
عدد من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر، حيث قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا 
والمحامي  سنوات،   ٥ لمدة  الفتاح  عبد  علاء  بحبس   ٢٠٢١ الأول  ديسمبر/كانون  في  طوارئ 
المعروف  ابراهيم  محمد  الصحفي  سنوات،   ٤ لمدة  الباقر  محمد  الإنسان  حقوق  عن  المدافع 
بأكسجين الذي حكم عليه بأربعة سنوات أيضًا. وجهت المحكمة لهم تهمة: "نشر أخبار كاذبة 
الدولة  ٢٠٢١ جنح أمن  القضية رقم ١٢٢٨ لسنة  الاجتماعي" في  التواصل  أحد مواقع  باستخدام 
في  عليه  القبض  وقت  سابقاً  الباقر  لمحمد  المحكمة  وجهته  قد  كان  اتهاماً  وهو  طوارئ، 

سبتمبر/أيلول ٢٠١٩ ضمن القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا 
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 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بعد حبس عشرة أشهر ، تدوير المحامي الحقوقي عمرو إمام في قضية جديدة ، 
الانتقام من الحقوقيين وترهيبهم بالقضايا المسيسة أصبح منهجي في مصر، 27 أغسطس/آب 2020، تاريخ الاطلاع: 21 

يونيو/حزيران 2022، 
https://www.anhri.info/?p=18549 

 الديمقراطية للعالم العربي الآن، هيثم محمدين: عايزين نخلق دنيا جديدة، 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، تاريخ الاطلاع: 21 
يونيو/حزيران 2022، 

https://dawnmena.org/ar/%D%87%9D8%9A%D%8AB%D%-85%9D%85%9D%8AD%D%85%9D%8AF%D8%9A%
D86%9/ 

  منظمة العفو الدولية، مصر: معلومات إضافية: محامية مُحتجَزة تعسفيًا تُمنَع من تلقي الرعاية الصحية: هدى عبد المنعم، 10 
ديسمبر/ كانون الأول 2021، تاريخ لإطلاع: 21 يونيو حزيران 2022، 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde2021/5094/12/ar/ 
دامت 4 أعوام ونصف.. إلغاء رابع حالة طوارئ كاملة في تاريخ مصر (إطار)

 
https://www.aa.com.tr/ar/%D%8A%7D%84%9D%8AF%D%88%9D%-84%9D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8B%1
D%8A%8D8%9A%D%8A9/%D%8AF%D%8A%7D%85%9D%8AA%-4-D%8A%3D%8B%9D%88%9D%8A%7D%9

%-85D%88%9D%86%9D%8B%5D%-81%9D%8A%5D%84%9D%8BA%D%8A%7D%8A%-1D%8B%1D%8A%7D8
%A%8D%8B%-9D%8AD%D%8A%7D%84%9D%8A%-9D%8B%7D%88%9D%8A%7D%8B%1D%8A%-6D%83%9
D%8A%7D%85%9D%84%9D%8A%-9D%81%9D8%9A-%D%8AA%D%8A%7D%8B%1D8%9A%D%8AE-%D8%9

%5D%8B%5D%8B%-1D%8A%5D%8B%7D%8A%7D%8B2402813/1 
  منشورات قانونية: نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2165 لسنة 2017:

https://manshurat.org/node/22926

تعتبر محاكم أمن الدولة العليا طوارئ نظام قضائي استثنائي مرتبط بتطبيق حالة الطوارئ في 
البلاد. يتكون هذا النظام من نوعين من المحاكم بنفس المسمى، يختص أحدهم بالجنح، ويختص 
الثاني بالجنايات. ولا يجوز الطعن على أحكام محكمة أمن الدولة العليا، أمام أي محكمة أخرى، 
هذه  وتمارس  الجمهورية.  رئيس  من  عليها  التصديق  بعد  إلا  نهائية  الأحكام  هذه  تكون  ولا 
من  أو  الجمهورية  رئيس  من  قرار  بتحديدها  يصدر  معينة  جرائم  في  بالنظر  عملها  المحاكم 
يفوضه إذا وقعت هذه الجرائم أثناء سريان حالة الطوارئ في البلاد التي ظلت سارية في مصر 
بدءً من أبريل/نيسان ٢٠١٧ وحتى أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢١ في تلاعب صريح بالنصوص الدستورية 
التي تجيز فرض هذه الحالة لمدة ٣ شهور قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. وحتى بعد إلغاء حالة 

الطوارئ لا زالت هذه المحاكم معنية بالنظر في القضايا التي بدأت إجراءات المحاكمة فيها.  

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017،
https://manshurat.org/node/22926 

تباشر  التي  بالجرائم   ،2017 لسنة   2165 رقم  المرسوم  إسماعيل  شريف  الوزراء  رئيس  أصدر 
محاكم أمن الدولة العليا إجراءات المحاكمة فيها، وكان من بين هذه الجرائم جريمة "نشر أخبار 

كاذبة" ؛ الاتهام الموجه لمعظم المدافعين/ات عن حقوق الإنسان.

"قضاة هذه الدوائر تم اختيارهم ووضعهم بعناية لهدف معين وهو تنفيذ التوجهات التي يتم 
والمدافعات عن حقوق  للمدافعين  الحبس  يتبنوّن قناعة  بالأصل قضاة  إملاؤها عليهم. وهم 
الإنسان، كما في الأحكام يتبنوّن قناعة الإدانة وليس البراءة.. هذه المحاكم تنفذ القرارات التي 
تجاوز  لشخص  فمستحيل  القانون  مرجعيتها  كانت  لو  المحاكم  هذه  الهاتف.  عبر  بها  تٌبلّغ 

السنتين من الحبس احتياطي أن يتم تجديد حبسه" 

محامية
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  مجموعات حقوقية :يجب الإفراج عن إبراهيم متولي فورًا  
https://eipr.org/press/10/2017/%D%85%9D%8AC%D%85%9D%88%9D%8B%9D%8A%7D%8AA-%D%8AD%D9
%82%D%88%9D%82%9D8%9A%D%8A%-9D8%9A%D%8AC%D%8A%-8D%8A%7D%84%9D%8A%5D%81%9D

%8B%1D%8A%7D%8AC-%D%8B%9D%-86%9D%8A%5D%8A%8D%8B%1D%8A%7D%87%9D8%9A%D-85%9
%D%85%9D%8AA%D%88%9D%84%9D8%9A-%D%81%9D%88%9D%8B%1D8%9B%D%8A%-7D%88%9D%8A
%7D%84%9D%8AA%D%88%9D%82%9D%-81%9D%8B%9D%-86%9D%8A%7D%8B%3D%8AA%D%8AE%D%8

AF%D%8A%7D%-85%9D%8B%3D%8AC%D%-86%9D%8A%7D%84%9D%8B%9D%82%9D%8B%1D%8A8 
 الديمقراطية للعالم العربي الآن، ابراهيم متولي: تحويل مسار رحلة من جنيف إلى سجن مشدد الحراسة، 5 يناير/كانون الثاني 

2021، تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022، 
https://dawnmena.org/ar/%d%85%9d%8aa%d%88%9d%84%9d8%9a-%d%8ad%d%8ac%d%8a%7d%8b%2d8%9
a-%d%8aa%d%8ad%d%88%9d8%9a%d%-84%9d%85%9d%8b%3d%8a%7d%8b%-1d%8b%1d%8ad%d%84%9d8

%a%-9d%85%9d%-86%9d%8ac%d%86%9d8%9a%d%-81%9d%8a%5d%84%9d89%9/ 
 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بعد ثلاثة أعوام من حبسه: تدوير المحامى الحقوقى عزت غنيم على القضية 1552 لسنة 2018 

أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة، 29 مايو/أيار 2021، تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022، 
https://egyptianfront.org/ar/05/2021/ezzat1552-/ 

 بيان صحفي: 20 شهرًا من الانتهاكات المتوالية بحق "الباقر".. ولا إنصاف له إلا بالإفراج عنه فورًا، 29 مايو/أيار 2021، تاريخ 
الاطلاع: 20 يونيو/حزيران 2022.

https://eipr.org/press/%-20/05/2021D%8B%4D%87%9D%8B%1D8%9B%D%8A%-7D%85%9D%-86%9D%8A%7
D%84%9D%8A%7D%86%9D%8AA%D%87%9D%8A%7D%83%9D%8A%7D%8AA-%D%8A%7D%84%9D85%9

%D%8AA%D%88%9D%8A%7D%84%9D8%9A%D%8A%-9D%8A%8D%8AD%D%-82%9D%8A%7D%84%9D%8
A%8D%8A%7D%82%9D%8B%-1D%88%9D%84%9D%8A%-7D%8A%5D%86%9D%8B%5D%8A%7D%-81%9D9
%84%D%-87%9D%8A%5D%84%9D%8A%-7D%8A%8D%8A%7D%84%9D%8A%5D%81%9D%8B%1D%8A%7D

%8AC-%D%8B%9D%86%9D%-87%9D%81%9D%88%9D%8B%1D8%9B%D%8A7

مقابلة عبر تطبيق سيغنال، 14 يونيو/حزيران 2022  
 جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات أخرى: بيان "نرفض أحكام المحاكم الاستثنائية بحق المدافعين عن 

حقوق الإنسان والنشطاء في مصر"، صدر في 22 ديسمبر/كانون الأول 2021.
https://gohoud.org/ar/?p=5098 

 جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان: تقرير "من السجون وإليها.. تقرير حول الملاحقة القضائية للباحث أحمد سمير 
سنطاوي"، 2022.

https://gohoud.org/ar/?p=5191 
المرجع السابق  

  هيومان رايتس ووتش، على مصر الإفراج عن صحفي يواجه محاكمة عسكرية حسام بهجت محتجز في مكان مجهول، 9 نوفمبر/تشرين 
2015، تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022، 

https://www.hrw.org/ar/news/283265/09/11/2015 

خلال سنوات إعلان حالة الطوارئ في مصر، أصدرت دوائر محاكم أمن الدولة العليا أحكاماً ضد 
عدد من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر، حيث قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا 
والمحامي  سنوات،   ٥ لمدة  الفتاح  عبد  علاء  بحبس   ٢٠٢١ الأول  ديسمبر/كانون  في  طوارئ 
المعروف  ابراهيم  محمد  الصحفي  سنوات،   ٤ لمدة  الباقر  محمد  الإنسان  حقوق  عن  المدافع 
بأكسجين الذي حكم عليه بأربعة سنوات أيضًا. وجهت المحكمة لهم تهمة: "نشر أخبار كاذبة 
الدولة  ٢٠٢١ جنح أمن  القضية رقم ١٢٢٨ لسنة  الاجتماعي" في  التواصل  أحد مواقع  باستخدام 
في  عليه  القبض  وقت  سابقاً  الباقر  لمحمد  المحكمة  وجهته  قد  كان  اتهاماً  وهو  طوارئ، 

سبتمبر/أيلول ٢٠١٩ ضمن القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا 

فقد  أحكامها  على  الطعن  يمكن  لا  استثنائية  محكمة  من  صادراً  الحكم  هذا  لكون  بالإضافة 
عن  الدفاع  في  الثلاثة  النشطاء  بحق  الانتهاكات  من  جملة  نفسها  المحاكمة  عملية  شهدت 
أنفسهم، فعلى مدار ثلاث جلسات سابقة للنطق بالحكم لم تستجب المحكمة لأي من الطلبات 
محاميهم،  مع  المحتجزين  النشطاء  تشاور  شملت  والتي  الثلاثة  النشطاء  دفاع  قدمها  التي 
بأي  الثلاثة  المتهمين  يتم مواجهة  لم  القضية. كذلك  والحصول على صورة ضوئية من ملف 
أدلة عما نسب إليهم من اتهامات سوى بعض المنشورات القديمة المنسوبة لهم على موقع 
فيس بوك، ولم تسمح المحكمة للمراقبين الدوليين بحضور الجلسات رغم أنها جلسات علنية. 
الثلاثة غير أنها لم  النشطاء  القاعة من أهالي  بالحكم جرت محاولة لإخلاء  النطق  وفي جلسة 

تنجح. وانتهى الأمر بقراءة الحكم عن طريق حاجب المحكمة. حيث لم يخرج القاضي للنطق به

تشابهت تفاصيل محاكمة عبد الفتاح والباقر مع وقائع محاكمة باحث الماجستير بجامعة أوروبا 
المركزية، والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد سمير، حيث قضت المحكمة بإدانته في القضية 
رقم ٨٧٧ لسنة ٢٠٢١ حصر نيابة أمن الدولة العليا بتهمة نشر أخبار كاذبة، وحكمت عليه بالسجن 
لمدة أربع سنوات رغم أن هذه التهمة نفسها موجودة ضمن الاتهامات التي يواجهها سمير 
في القضية رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢١، والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات فيها منذ ١ فبراير/ 

شباط ٢٠٢١  .

الوطني دون  الأمن  تحريات جهاز  البلاغ ومحضر  إلى شهادة مقدم  القاضي في حكمه  استند 
وجود أي دليل آخر يثبت قيام سنطاوي بهذه الجريمة. تم إلغاء الحكم بالسجن الصادر في حقه 
من قِبل مكتب تصديقات أحكام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ١٧ فبراير/ شباط ٢٠٢٢ 

ويجرى الآن إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة بمحكمة جنح أمن الدولة .

عن  المدافعين/ات  ومضايقة   بملاحقة  المنوطة   الوحيدة  الجهة  ليست  الدولة  أمن  محاكم 
حقوق الإنسان أمام القضاء الاستثنائي، فقد تعرض المدافع عن حقوق الإنسان ومدير المبادرة 
في  العسكري  القضاء  أمام  للملاحقة   بهجت،  حسام  الشخصية،  للحقوق  المصرية 
والتي  العسكرية  النيابة  أمام  معه  للتحقيق  استدعاؤه  تم  حيث   ٢٠١٥ الثاني  نوفمبر/تشرين 
اتهمته بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، ونشر معلومات وبيانات تضر 
بالسلم العام والمصلحة الوطنية، وذلك أثناء التحقيق معه على ذمة القضية رقم ١٤٤٧٧ لسنة 
٢٠١٥ جنح عسكرية شمال. وقد قررت المحكمة حبسه لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لكنه 
أٌفرج عنه بعد يومين فقط نتيجة لحملة تضامن دولي واسعة من منظمات دولية حكومية وغير 

حكومية بالإضافة لعدد من حكومات الدول الغربية .

"حبست المحكمة الباقر لمدة سنة ونصف حبسًا احتياطيًا استنادًا لمحضر تحريات. هنا المحكمة 
جهة حيادية وقامت بحبسه لمدة سنة ونصف، فما بال نيابة أمن الدولة العليا والتي هي جهة 
غير حيادية. لا يمكن الاعتماد على محضر تحريات، ولكن في حالة نظام التقاضي المصري فهي 
كافية، ولدينا أحكام إعدام قد صدرت سابقًا استنادًا لمحضر تحريات فقط دون وجود اعتراف أو 
تحريات  على  الاعتماد  يمكن  لا  إنه  تقول  صادرة  قضائية  أحكام  صدور   من  الرغم  على  قرينة، 
شيء  كل  هو  التحريات  محضر  الحالية  الفترة  في  ولكن  إدانة،  كدليل  فقط  الشرطية  الجهات 
وكافي للحكم، ولكن يجب التأكيد على أنه إجراء غير قانوني، ويجعل أي حكم صادر بناءٍ على 
التحريات فقط معيب، مما يضع استفسارات كثيرة على أداء السلطة القضائية سواء في مرحلة 

التحقيق أو مرحلة التقاضي" 
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 هيومان رايتس ووتش، على مصر الإفراج عن صحفي يواجه محاكمة عسكرية حسام بهجت محتجز في مكان مجهول، 9 نوفمبر/تشرين 
2015، تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022،

 https://www.hrw.org/ar/news/283265/09/11/2015 
 https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/arrest-mohamed-el-baqer : فرونت لاين ديفندرز، اعتقال محمد الباقر 

 المرجع السابق

محمد الباقر: ٣ قضايا وحكم بأربع سنوات وإدراج على قوائم الإرهاب

أسس المحامي محمد الباقر مركز عدالة للحقوق والحريات في العام ٢٠١٤، وهو مركز قانوني 
الاحتياطي، منذ ٢٩ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩،  الحبس  الباقر قيد  يقبع محمد  إلى…..  مصري يهدف 
عن  كمحامٍ  للتحقيقات  حضوره  أثناء  الدولة  أمن  نيابة  داخل  من  عليه  القبض  إلقاء  بعد  وذلك 
موكله المدوّن والمدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح. اتهمته النيابة في القضية رقم 

١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية. 

خلال فترة حبسه تعرض الباقر لانتهاكات متنوعة بدأت بتعرضه لاعتداء فور وصوله للسجن في 
على  كمسجون  الأساسية  حقوقه  بعض  من  لحرمانه  بالإضافة   ،٢٠١٩ عام  الأول  أكتوبر/تشرين 
ذمة التحقيق، منها عدم السماح له بالحصول على أدوية من خارج السجن، فضلاً عن عدم السماح 
لطبيب السجن بالكشف عليه.  وكانت نعمة هشام زوجة الباقر قد اشتكت في وقت سابق من 
من  مُنع  أنه  إلى  إضافة  محبسه،  في  للباقر  الأغطية  أو  الثقيلة  الشتوية  الملابس  ادخال  منع 
التريض أو التعرض لأشعة الشمس رغم برودة الجو الشديدة التي شهدها فصل الشتاء خلال عام 

.٢٠٢٠

أثناء وجوده في السجن، تم تدوير محمد الباقر واتهامه مجدداً في القضية رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ 
حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له النيابة اتهامات بـ "الانضمام لجماعة إرهابية، والاشتراك في 
اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب متمثلة في نشر وإذاعة أخبار كاذبة، لبث 
الأمن  جهاز  تحريات  محضر  ويزعم   . البلاد"  في  الفوضى  إشاعة  بغرض  الدولة  في  عام  مخطط 
قام  والتريض  الزيارات  "أثناء  بأنه   ،٢٠٢٠ أغسطس/آب   ١ بتاريخ  والمحرر  القضية،  في  الوطني 
من  العديد  ضم  على  العمل  أجل  من  الإرهابية  الجماعة  أفراد  من  إثارية  عناصر  مع  بالتواصل 
الأمن  زعزعة  بهدف  كاذبة  أخبار  نشر  في  متمثلة  الجماعة  هذه  أغراض  وتحقيق  العناصر، 
الحراسة مع حرمانه من  الرغم من وجوده في سجن شديد  البلاد" وذلك على  والاستقرار في 
الزيارات وجلسات تجديد الحبس متوقفة في السجون  التريض منذ إلقاء القبض عليه.، كما أن 
منذ مارس/آذار بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما دفع به المحامون الحاضرون مع باقر في 

جلسة التحقيق.

دراسة حالتان
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مقابلة عبر تطبيق سيغنال، 14 يونيو/حزيران 2022  
 جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات أخرى: بيان "نرفض أحكام المحاكم الاستثنائية بحق المدافعين عن 

حقوق الإنسان والنشطاء في مصر"، صدر في 22 ديسمبر/كانون الأول 2021.
https://gohoud.org/ar/?p=5098 

 جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان: تقرير "من السجون وإليها.. تقرير حول الملاحقة القضائية للباحث أحمد سمير 
سنطاوي"، 2022.

https://gohoud.org/ar/?p=5191 
المرجع السابق  

  هيومان رايتس ووتش، على مصر الإفراج عن صحفي يواجه محاكمة عسكرية حسام بهجت محتجز في مكان مجهول، 9 نوفمبر/تشرين 
2015، تاريخ الاطلاع: 21 يونيو/حزيران 2022، 

https://www.hrw.org/ar/news/283265/09/11/2015 

مقابلة عبر تطبيق سيغنال، ٩يونيو/حزيران ٢٠٢٢  
مقابلة عبر تطبيق سيغنال، المرجع السابق  
مقابلة عبر تطبيق سيغنال، المرجع السابق  

"حبست المحكمة الباقر لمدة سنة ونصف حبسًا احتياطيًا استنادًا لمحضر تحريات. هنا المحكمة 
جهة حيادية وقامت بحبسه لمدة سنة ونصف، فما بال نيابة أمن الدولة العليا والتي هي جهة 
غير حيادية. لا يمكن الاعتماد على محضر تحريات، ولكن في حالة نظام التقاضي المصري فهي 
كافية، ولدينا أحكام إعدام قد صدرت سابقًا استنادًا لمحضر تحريات فقط دون وجود اعتراف أو 
تحريات  على  الاعتماد  يمكن  لا  إنه  تقول  صادرة  قضائية  أحكام  صدور   من  الرغم  على  قرينة، 
شيء  كل  هو  التحريات  محضر  الحالية  الفترة  في  ولكن  إدانة،  كدليل  فقط  الشرطية  الجهات 
وكافي للحكم، ولكن يجب التأكيد على أنه إجراء غير قانوني، ويجعل أي حكم صادر بناءٍ على 
التحريات فقط معيب، مما يضع استفسارات كثيرة على أداء السلطة القضائية سواء في مرحلة 

التحقيق أو مرحلة التقاضي" 

في ١٣ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢١ أبلغت إدارة سجن "العقرب" الباقر بإحالته إلى محكمة جنح أمن 
الدولة طوارئ للنظر في قضية ثالثة جديدة متهم فيها الباقر، بالإضافة إلى علاء عبد الفتاح 
ومحمد إبراهيم أكسجين. حملت القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن الدولة طوارئ. حوكم 

الباقر في هذه القضية بتهمة منسوخة من القضية الأولى؛ نشر أخبار كاذبة. 

"الطريقة التي حوكم بها الباقر وعلاء وأكسجين تشير إلى أن الحكم كان معد مسبقًا، حتى أنهم 
لم يبالوا كثيرًا بإظهار الأمر بشكل لائق. الباقر على سبيل المثال يُحاكم على ذمة قضيتين، ما 
يُحاكم في  أن  الأولى؟ كان الأفضل  القضية  أُدين بها  التي  التهم  إلى نسخ تهمة من  الداعي 

القضية الأولى فقط، ما الداعي لفتح قضية ثالثة؟" 

"لا يمكن القول إن المحكمة كانت منصفة أو محايدة بأي شكل من الأشكال. المحكمة رفضت 
بالاطلاع على  لنا فقط  الدفاع، وسمحت  لتجهيز  وإعطائنا مهلة  القضية  أوراق  بتصوير  طلباتنا 
أوراق القضية، وحُدّد الاطلاع داخل مكتب رئيس النيابة، والذي يعتبر خصم في القضية، كيف لي 
أن أطّلع على تحت إشراف الخصم؟ أوراق القضية أكثر من ٦٠٠ صفحة كيف لي أن أدرس أوراق 
القضية وأجهز الدفاع الخاص بي بدون امتلاك نسخة من أوراق القضية؟ بعد ذلك كله المحكمة 
أصدرت الحكم بدون مرافعة الدفاع، وحتى دون أن تمتلك الشجاعة لتظهر على المنصة وتبلّغنا 
لغت به كما نحن  بحكمها. لم يكن هذا الحكم صادراً عن عقيدة المحكمة، ولكنها في اعتقادي ب�
من  الأوامر  يتلقون  موظفين  لمجموعة  وتحول  القضائية  ولايته  فقد  مصر  في  القضاء  بُلّغنا. 

الأمن"  

أحد محامي الباقر

أحد محامي الباقر

هدى عبد المنعم: ثلاث سنوات ونصف من الاحتجاز التعسفي والعد مستمر
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القبض على محمد الباقر أثناء حضوره التحقيق مع علاء عبد الفتاح، الذي قٌبض عليه بدوره من 
داخل قسم شرطة الدقي بعد انتهاء المراقبة، واتهم كلاهما على ذمة القضية رقم ١٣٥٦ لسنة 

٢٠١٩ وصدر أمر بحبسهما احتياطيا لمدة ١٥ يومًا، بعد توجيه اتهامات لهما بالانتماء إلى جماعة 
إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن القومي، واستخدام 

مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر.

أضافت نيابة أمن الدولة العليا الباقر على ذمة قضية أخرى؛ القضية ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠، واتهمته 
بالانضمام إلى جماعة إرهابية -مرة أخرى- والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة من 

جرائم الإرهاب من داخل السجن. دافع الباقر عن نفسه أثناء التحقيق وطالب مواجهته باسم 
الجماعة الإرهابية التي تتهمه النيابة بالانتماء إليها وأضاف أنه ممنوع من التريض والزيارة 

بسبب انتشار وباء الكورونا، مما يشير لاستحالة تنفيذ التهم الموجهة إليه من داخل محبسه.

أضافت محكمة الجنايات كلاً من الباقر وعبد الفتاح على قوائم الإرهاب وذلك على ذمة القضية 
١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، لمدة خمس سنوات، مما يعني المنع من السفر والتحفظ على 

الأموال والحرمان من المشاركة في أي نشاط سياسي أو مدني لمدة خمس سنوات.

إحالة الباقر وعبد الفتاح وأكسجين للمحاكمة، على ذمة القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن 
دولة طوارئ، وذلك دون علم المحامين. نسخت نيابة أمن الدولة العليا الاتهامات في هذه 

القضية من القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩. رفضت المحكمة في هذه الجلسة طلبات الدفاع 
بتصوير أوراق القضية لتجهيز دفاعهم عن موكليهم ورفضت أيضًا انفراد الدفاع مع موكليهم. 

"الأستاذة هدى عبد المنعم ممنوعة من الزيارة منذ ثلاث سنوات ونصف. أثناء جلسات المحاكمة 
يطلب المحامين زيارة بناتها لها وأحيانًا القاضي يوافق على ذلك، لكن يرفض ضابط الأمن 

الوطني الحاضر لوقائع المحاكمة تنفيذ تصريح القاضي، وبالتالي يٌجبر القاضي على رفض طلب 
الدفاع. مرتين أعطى القاضي تصريح بالزيارة والأمن الوطني رفض التنفيذ، وهذا أكبر دليل على 

أن قرار القاضي غير مستقل وغير محايد" 

الحكم على الباقر وأكسجين بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة على أحد مواقع 
التواصل الاجتماعي، وعبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات لنفس التهمة.

تسلسل زمني للملاحقات القضائية بحق محمد الباقر:

٢٩ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩

٣١ أغسطس/آب ٢٠٢٠

١٩ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠

١٨ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢١ 

٢٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢١
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في ١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٨ قامت قوة من الشرطة وجهاز الأمن الوطني باقتحام منزل 
المحامية وعضو مجلس حقوق الانسان السابقة، هدى عبد المنعم، لتختفي بعدها لثلاثة أسابيع، 

إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة، في ٢١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٨، بعد اختفاء قسري دام 
لمدة عشرون يومًا. وقد تم التحقيق معها واتهامها بالانضمام لجماعة ارهابية، وارتكاب جريمة 

من جرائم التمويل، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، وتم حبسها احتياطيًا في القضية 
رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا حتى وقت اعداد هذا التقرير.

تم القبض على هدى عبد المنعم ضمن حملة قمع طالت فريق منظمة "التنسيقية المصرية 
للحقوق والحريات" التي تنشط في توثيق حالات الاختفاء القسري وعقوبة الإعدام وتقدم الدعم 

القانوني لضحايا الانتهاكات. حيث تطوعت هدى للعمل كاستشارية لدى فريق تلك المنظمة. 
خلال تلك الحملة تم توقيف ما لا يقل عن ٣١ شخص من المدافعين/ات عن حقوق الانسان 

والمحامين/المحاميات وذلك بحسب ما وثقته منظمة العفو الدولية. في نفس اليوم أصدرت 
"التنسيقية المصرية" بيانًا أعلنت فيه تعليق عملها في مجال حقوق الإنسان. 

مازالت عبد المنعم رهن الحبس الاحتياطي حتى وقت كتابة هذه السطور، رغم تخطيها مدة 
السنتين في ٢١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠، وقد أحالت نيابة أمن الدولة العليا عبد المنعم إلى 

محكمة أمن الدولة العليا في ٢٣ أغسطس/آب ٢٠٢١، وعقدت أول جلسات المحاكمة في ٢١ 
سبتمبر/أيلول ٢٠٢١.

تحاكم عبد المنعم أمام قضاء استثنائي غير محايد وغير مستقل، لم يوفر أي ضمانة من ضمانات 
المحاكمة العادلة خاصة فيما يتعلق بالحق في الدفاع. تنعقد جلسات محاكمة عبد المنعم 

-وكذلك معظم النشطاء والمدافعين/ات- داخل معهد أمناء الشرطة وهو مكان غير حيادي تابع 
لوزارة الداخلية، مما يعني أن الولاية القضائية تكون في عهدة السلطة التنفيذية أثناء جلسات 
المحاكمة منذ بداية نظر القضية وحتى صدور الحكم. أيضًا تشارك المحكمة السلطة التنفيذية 

في حرمان عبد المنعم من الزيارة. 

"قضية الأستاذة هدى أفضل مثال على حال المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر. تعرضت 
لملاحقة قضائية بتهم فضفاضة، وللحبس الاحتياطي المفتوح الذي تحول لعقوبة في حد ذاته، 

مرورًا بانتهاك الحقوق الأساسية لها بوصفها سجينة مثل حرمانها من الزيارات ومن تلقي 
الرعاية الطبية. واستمرت نيابة أمن الدولة العليا في لعب دورها غير النزيه إذا صح التعبير في 

عدم التحقيق في وقائع اختفائها ومعاملاتها غير الإنسانية أثناء احتجازها. يًضاف فصلاً آخراً 
للانتهاكات وهو محاكمتها أمام قضاء استثنائي يفتقد لأدنى قواعد المحاكمة العادلة من 

الاستقلالية والحيادية وضمان حق الدفاع والتواصل بين الدفاع وموكله وغيرها من الضمانات. 
الأستاذة هدى وعشرات غيرها يدفعون ثمن الجهر بمناصرة حقوق الإنسان في مصر" 

هدى عبد المنعم: ثلاث سنوات ونصف من الاحتجاز التعسفي والعد مستمر
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مقابلة عبر تطبيق سيغنال، ١٤ يونيو/حزيران ٢٠٢٢  
المرجع السابق  

تجدر الإشارة إلى أنه منذ القبض على السيدة هدى، قد تدهورت حالتها الصحية بشكل ملحوظ 
مما جعل نقلها في سيارة إسعاف لحضور جلسات المحاكمة، ورغم ذلك تتعسف إدارة السجن 

في وصول الدواء إليها، مما أدى لمضاعفات منها إصابة كليتها اليسرى بقصور عن العمل، وقد 
أصيبت بجلطة قلبية أثناء احتجازها ونقلت على إثرها لمستشفى السجن، وهي مستشفى غير 

مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطبية.

"الأستاذة هدى عبد المنعم ممنوعة من الزيارة منذ ثلاث سنوات ونصف. أثناء جلسات المحاكمة 
يطلب المحامين زيارة بناتها لها وأحيانًا القاضي يوافق على ذلك، لكن يرفض ضابط الأمن 

الوطني الحاضر لوقائع المحاكمة تنفيذ تصريح القاضي، وبالتالي يٌجبر القاضي على رفض طلب 
الدفاع. مرتين أعطى القاضي تصريح بالزيارة والأمن الوطني رفض التنفيذ، وهذا أكبر دليل على 

أن قرار القاضي غير مستقل وغير محايد" 

"الأستاذة هدى عبد المنعم محبوسة في عنبر الدواعي في سجن القناطر. حالتها الصحية 
تدهورت وقد تجاوزت الستين عامًا. ظروفها الصحية متدهورة. لا تتلقى الرعاية الطبية. قبل 

إحالة قضيتها كانت قد تجاوزت حد الحبس الاحتياطي القانوني. ممنوعة من الزيارة. ممنوعة من 
تلقي الرعاية الطبية، تنقل لجلسات المحاكمة في سيارة إسعاف، رديئة جدًا، غير مجهزة بأي 

خدمات وفقًا لأقوالها" 

محامية

محامية
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القبض على عبد المنعم واخفائها قسريًا.

ظهور عبد المنعم في نيابة أمن الدولة العليا مُتهَمةً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 
١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر نيابة أمن دولة عليا.

تخطي عبد المنعم مدة الحبس الاحتياطي القانونية وعدم إخلاء سبيلهم رغم ذلك.

أحالت نيابة أمن الدولة العليا عبد المنعم بالإضافة إلى ٣٠ آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا 

عقد أولى جلسات المحاكمة

تسلسل زمني للملاحقات القضائية بحق عبد المنعم

١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٨ 

٢١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٨

٢١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠

 ٢٣ أغسطس/آب ٢٠٢١ 

٢١ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١ 
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كانت -ولا زالت- المضايقات القضائية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر هي 
أحد أدوات النظام المصري في القمع، مستخدمًا في ذلك القضاء كشريكاً للسلطة التنفيذية في 
انتهاك الحقوق الأساسية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وهي الحقوق المنصوص 

عليها وفقًا للدستور المصري ووفقًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

انتهكت السلطة القضائية حق المدافعين/ات في حرية التنقل ومنعتهم من السفر على ذمة 
قضايا لا تستدعي اتخاذ إجراءات كهذه.

كذلك، قامت السلطة القضائية بإدراج المدافعين/ات عن حقوق الإنسان على قوائم الإرهاب 
ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية كمنعهم من الانتخاب والترشح وغيرها من 

الحقوق، بشكل تعسفي وانتقامي بغرض فرض مزيد من القيود على نشاطاتهم وتحجيمها

تطورت سياسات السلطة القضائية فيما بعد لتكون أكثر عنفًا من خلال انتهاك حق 
المدافعين/ات في السلامة الجسدية والحق في الحماية من التعذيب وغيرها من أشكال 

المعاملة غير الإنسانية والحاطة من الكرامة الإنسانية وذلك من خلال رفضها وتجاهلها التحقيق 
في أقوال المدافعين/ات بتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي. وانتهكت 

سلطات التحقيق والتقاضي على حد السواء الحق في الدفاع، من خلال عدم السماح للدفاع 
بتجهيز مرافعته عن موكليها وإعطاء الوقت الكافي وأحيانًا إصدار أحكام بدون سماع مرافعة 

الدفاع كما حدث مع محمد الباقر والحكم عليه بالسجن مدة أربع.

عن سلطات التحقيق تحديدًا: انتهكت نيابة أمن الدولة العليا حق المدافعين/ات في افتراض 
البراءة وفقًا للقاعدة القانونية "المتهم برئ حتى تثبت إدانته" وأصرت النيابة على الاعتقال 

والاحتجاز التعسفي للمدافعين/ات من خلال استمرار حبسهم/ن عقب تخطي مدة الحبس 
الاحتياطي القانونية واعتماد سياسة إضافية هي سياسة التدوير من خلال التحقيق معهم/ن 
على ذمة قضايا جديدة، ولكن بنفس الاتهامات لاستمرار حبسهم أكثر من السنتين المنصوص 
عليهم في القانون، وفي حالات أخرى أكثر فجاجة يتم استمرار الحبس على نفس القضية أكثر 

من السنتين.

عن سلطات التقاضي تحديدًا: مثل المدافعون/ات أمام قضاء استثنائي مثل دوائر الإرهاب أو 
محاكم أمن الدولة طوارئ أو القضاء العسكري، واتهمت هذه المحاكم المدافعين/ات بجرائم 
إرهاب مثل الانضمام لجماعة إرهابية أو تمويل جماعة إرهابية بالإضافة إلى جريمة نشر أخبار 

كاذبة وغيرها من التهم الفضفاضة مستندة إلى قانوني مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية 
تحديدًا، وهي قوانين تنتهك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري، وتقونن 

الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والاعتقال الاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى توفير 
حماية لقوات إنفاذ القانون من المساءلة والمحاسبة والتحقيق.

نجدد مطالبتنا للنظام المصري بالكف عن المضايقات القضائية والانتهاكات بحق 
المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ورفع يده عن السلطة القضائية 

والمحافظة على استقلاليتها، وبتطبيق العدل وسيادة القانون.

وأخيرًا، ندعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدانة 
الحملات القمعية والمضايقات القضائية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق 

الإنسان والصحفيين والصحفيات والناشطين/ات السياسيين/ات في مصر واستخدام 
جميع الأدوات المتاحة لهم للضغط لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر ، من أجل 

الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الخاصة بهم.

خاتمة

28شركاء في القمع




